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 ملخص

شييد أذا قام المستأجر  عين بت قار م جر ع عد ان أ ستأجر ب يام الم فرض ق لة ت مؤجر، وهي حا قار ال بأنشاء مصنع على ع

ثور  ما، الا ان الاشكال ي برم بينه جار الم قد الاي قاً لع ستأجر وف مؤجر والم بين ال ما  هذه العلاقة في مصنع عليه، وتسري 

قد عندما يرغب المستأجر ببيع المصنع الذي انشئه على الرغم من وجود ا في ع لقيد المانع من ذلك الذي فرضه المؤجر 

مؤجر  ستأجر وال بين الم الايجار، فإن تصرف المستأجر ببيع مصنعه يؤدي الى اضطراب العلاقة التعاقدية التي ابرمت 

شتري المصنع هو م ستأجر و حلال شخص محل الم لى ا هم  ،صاحب العقار، ذلك لان هذا التصرف يؤدي إ عد أ هو يُ و

عد ان وابرز المظاهر  ها ب عدد اطراف سبب ت ية ب ها العلاقات القانون شعب في تي تت الأكثر شيوعاً في التصرفات القانونية ال

 كانت مقتصره على طرفين هما المستأجر صاحب المصنع والمؤجر مالك العقار الذي انشأ المستأجر مصنعاً فيه.

 

Abstract 

(( Legal Regulation of Buyer's Solutions to the Tenant's Place )) 

If the tenant constructs a factory on the lessor's property, a condition that requires the tenant to 

pay a particular property to build a factory on it. This relationship will take place between the 

lessor and the lessee according to the tenancy contract between them. However, the forms arise 

when the tenant wants to sell the plant that he has established. The presence of the restrictive 

restriction from that imposed by the lessor in the tenancy contract, the tenant's disposition of the 

sale of his factory leads to disturbance of the contractual relationship concluded between the 

lessee and the lessor of the real estate owner, because this act leads to the replacement of a 

person who is the tenant of the factory and is the most important and most prominent 

manifestations Common in the Legal actions in which the legal relations are complex because of 

multiple parties after it was limited to two parties are the tenant owner of the factory and the lessor 

of the owner of the property in which the tenant established a factory. 
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 المقدمة

ي ،يُعد موضوع حلول مشتري المصنع محل المستأجر       عدد ف تي تت ضيع ال عدد من الموا جة ت ية نتي نب القانون ه الجوا

كثرة الالتزامات والحقوق المتشعبة والمتداخلة  القانونية بسببوالتي تثير الكثير من الاشكالات  ،طراف العلاقة القانونيةا

لذي  ،فيما بينهم في التصرف ا ستأجر  يه الم ستند عل لذي ي قانوني ا لذا يقتضي في هذه الدراسة ان نبين ما هو الاساس ال

وما مدى هذا التصرف؟  وهل يمكن حرمان المستأجر من بعض التصرفات المباحة له في الاصل؟ وما موقف  يجريه ؟

 ون في حالة منع المستأجر من بيع المصنع الذي انشأه؟القان

حث ،الاسئلةعلى ما طرح من  وع من كل جوانبه والإجابةولأجل الاحاطة بهذا الموض      هذا الب لى  ينبغي ان نقسم  ع

قيد ثلاثة مباحث نبين في المبحث الاول الاساس القانوني لتصرف المستأجر في بيع المصنع. ونخصص المبحث الثاني لل

جار قد الاي عن ع شئة  لث نت ،المانع من تصرف المستأجر بحقوقه النا حث الثا ما المب يد ا يه للاستثناء المعطل للق طرق ف

 محل المستأجر. المانع من حلول مشتري المصنع

 

 المبحث الأول

 ي لتصرف المستأجر في بيع المصنع ساس القانونالا 

هو  ثار التي تترتب على عقد الإيجارومن أهم الأ ،عاتق كل من المتعاقدينعلى ينشأ عقد الايجار التزامات متبادلة   

جار مدة الاي طول  ستغلالاً  ستعمالاً وا مؤجرة ا بالعين ال فاع  حق الانت من  ستأجر  كين الم في ان  ،تم حق  ستأجر ال وللم

ية معرفة ملابد من فولما كان للمستأجر الحق في الانتفاع وله حق التصرف  1،يتصرف في الماجور عة القانون اهي الطبي

حق  ستأجر الل لك م مما صنع؟ و في المأالم ــر  صـرف المستأج مـدى ت بين جـور؟ـا  ضي ان ن حث  لذا يقت ــذا المب في ه

لـدراسة  ،المصنع فـي المطلب الأول مالك مستأجرالالطبيعة القانونية لحق  ثاني  عة ثم نخصص المطلب ال تصرف طبي

 الإيجار.المستأجر بحقوقه الناشئة عن عقد 

 المطلب الأول

 المصنعمالك مستأجر الالطبيعة القانونية لحق 

ئن و ،تثير طبيعة المستأجر العديد من التساؤلات بين شخصين دا طة  نه راب نى ا نه  هل هو حق شخصي بمع مدين، أم ا

عين ــ 2،حـقاً عينياً تكون له سلطة مباشرة على شـيء م في تح هاء  لف الفق قـد اخت حق و عة  ستأجرديد طبي من  ،الم منهم 

                                                           

  ص  8002  عمـا   جالتج يـ  للوشـح الثقافـ  داح  1ط  العيويـ  الحقـج  ـــ المـدوي القـاوج  شـح  فـي الـجيي د. علـي هــادي العبيـدي    :1
683. 

 .640  ص 8002علي وييده  العقجد المسماة عقد الإيياح  داح الوهض  العحبي   القاهحة  . د :8
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وهذا ما سوف نبينه على  1،الذي يتبناه لكل منهم اسانيده في دعم الاتجاهعتبره حقاً عينياً وأعتبره حقاً شخصياً ومنهم من أ

 . النحو الاتي

 

 الفرع الاول

 الاتجاه القائل بان للمستأجر حقاً عينياً 

ــن  ثاني م سـع عشـرظهر هــذا الاتجاه فــي فرنسا فــي النصف ال لـقرن التا ــفرنسي ا قـيه ال لذي تزعمـه الف  وا

(Troplong ) ،2  هو لـعين المؤجـرة  فـاع با فـي الانت جـر  نيإذ يرى هـــذا الاتجــاه إن حـــق المستأ ــق عي ــأ حـ نها ش

كرتهم  ــي ف فـوا ف عـددة اختل من  ،شـأن الـمركز القــانونـي لصـاحب حــق الانتفــاع وقــد اسندوا رأيهـم بحجج مت منهم  ف

ني حق العي يا ال مـن مزا منهم إل ،استند في إثبات آرائه إلى ما يختص به حق المستأجر  لبعض  ستند ا ما ا ــر بين ــى جوه

هذا   3.تقــابل سلطات صاحب الحق العيني ن سلطـات علــى العين المؤجــرةالمستأجـر مـالحــق وما يتمتع به  وللقائلين ب

 الاتجاه حجج عديدة منها :

 المستأجر في تتبع العين المؤجرة حقاولاً: 

شتري  ( مـن القانون المدني الفرنسي على " إذا باع المؤجر العين المؤجرة فلا يستطيع1473تقضي المادة ) الم

حق  7،المستأجر الذي يملك عقداً رسمياً أو عقداً ثابت التاريخ إلا إذا اشترط ذلك في العقدإخراج  ستأجر  مما يعني إن للم

وهذا هو حق التتبع بعينه  ،التتبع إذ يستطيع الاحتجاج على من انتقلت إليه ملكية المأجور أو من انتقل إليه حق عيني فيها

  5.وهذه صفة من خصائص الحق العيني

 

                                                                                                                                                                                                    حق المستأجر يخوله حق التقدم ثانياً:

ــه ا أتجه ستأجرجــانب مـن الفق ــق الم ــة ح كـرة عيني ــؤيدين لف لدائنين  ،لم لـى ا ــدم ع ــق التق ستأجر ح بان للم

ــي  ،الحاجزين فـي إجراءات نزع ملكية العقـار  مـؤجر والراس قـار ال حاجزين للع لدائنين ال حـق ا فـي  سري  جـار ي فالإي

ــا ــتى مــ ــار م ــى العق فـيذ عل لـة التـن ــي حــا ــزاد ف بـنزع  علــيه المـ يه  ــى التنب سابق عل ــخ صحيح  ــه تاري ــان لـ ك

                                                           

 .641  ص 1824الداح اليامعي     د. تجفي  حس  فحج  عقد الإيياح دحاس  لإحكام قجاوي  الإيياحات: 1
الو ع  الايتماعي  في تطجح عقـد الإييـاح  دحاسـ  مقاحوـ   حسـال  مايسـتيح مقدمـ  ةلـل كليـ  القـاوج   د. عصمت عبد المييد بكح  اثح :8

 .10  ص 1898في يامع  بغداد  
 .698  ص1893  مطبع  اجفسيت الجسام  بغداد  8  ط8جد. كمال قاسم ثحجت  شح  ةحكام عقد الإيياح   :6
 ( م  القاوج  المدوي المصحي.304( م  القاوج  المدوي العحاقي جالمادة )923تقابل المادة ) :4
 .204  ص8009  موشجحات  ي  الحقجقي   1جد. اسعد دياب  القاوج  المدوي العقجد المسماة  البي   الإيياح  الجكال    :2



3 
 

ــة  ،وبالتالــي يتـقدم المستأجــر علــى الــدائنين ولا يدخــل معـهم فـي قسمة الغرمـاء كدائن عـادي ،الملكية  وبما إن مزي

 1. وا حـق المستأجر حقاً عينياً فقـد استند إليها أنصـار الحـق العيني وعد ،التقدم تُعـد سمه مــن سمـات الحقوق العينيـة 

 شرة لدفع التعرض الصادر من الغيرللمستأجر القيام بدعوى مبا ثالثاً:

لـ ستند إ لـتي ي نيوهــذه مــن الحجج الأخـرى ا ــق العي ظـرية الح ــق  ،يها أصحـاب ن ــر الح ــو إن للمستأجـ هــ

بل انه يـترك للمستأجر الحق في إن يقاضي  ،إلى المؤجـر  مـن الغير بنفسه دون إن يلجـأبدفـع التعرض المادي الصـادر 

صي  سمه الشخ شرة وبا عرض مبا كان  ،المت ــده  نزع  يـ قـبل  مـادام  يازة  سترداد الح عـوى ا قيم د جـر إن ي مـا للمستأ ك

علــــــى  اوي الحيــــازةفيـكـــون للمســتأجر رفـــــع جمــــيع دعــــــ  2.وسليــــماً  يتصـــرف بالـمأجـــور تصــــرفا متواصــلاً 

مؤجرمن  المعترض باسمه من ال ية  ،دون وساطة  ية الحقوق العين قررة بالأصل لحما لدعاوى م هذه ا ويزعمون إن  ،و

شار وأ 3،للمستأجر حق من الحقوق العينية لا الحقوق الشخصية ع هذا الحق للمستأجر هو إيمانه بأنسبب إعطاء المشر

إذا غصب المأجور ولم يتمكن المستأجر من رفع )(علـى 455والـذي نص فــي المادة) ،عراقـيالى ذلك القانون المدني ال

له ،فإذا قصر في رفع يد الغاصب ،جاز له إن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة  ،يد الغاصب  نا  لك ممك كان ذ لم  ،و و

 7.(لتعويضينذر المؤجر بوقوع الغصب فلا تسقط عنه الأجرة وله إن يرفع على الغاصب الدعوى با

 فرض تسجيل عقد الايجار في المدد الطويلة رابعاً:

سنة   نـون  5،فرض لقــانـون الفرنسي تسجيل عـقد الإيجار الــذي تتجاوز مــدته اثنتي عشــر  ــي القا سنوات ف سع  وت

هي وحدها  ،ويعتبرون فـــرض التسجيل دليلاً علـى إن حـق المستأجر حــق عينـي ،المصري ذلك لان الحقــوق العينية 

 6.التي ينبغي تسجيلها

 

 

 

                                                           

 . 662ص  د. علي هادي العبيدي  مصدح ساب   :1
كـلل:: د.   10تجم  اوتقال الإياحة في حال بي  المحل التياحي  ميلـ  اتحـاد اليامعـات  العـدد الثالـع جالعشـحج   صشجقي غالب الع :8

 . 204اسعد دياب  ص
  1طد. ةبحاهيم عوتح فتحي الحياوي  تصحف المسـتجيح بحقجقـا الواشـع  عـ  عقـد الإييـاح دحاسـ  مقاحوـ   داح الحامـد للوشـح جالتج يـ    :6

 .68  ص8018الأحد   
 م  القاوج  المدوي السجحي. (246( م  القاوج  المدوي الفحوسي جالمادة )1982يقابل لل: المادة ) :4
ـــج ي    :2 ـــ  للوشـــح جالتـ ـــ  جالإييــاح  داح الثقافـ ـــي البي ـــج  المدوـ ـــجد المســماة فــــي القاوـ ـــح  ةحكــام العقـ ـــجدي  شـ ـــاا العبـ   8104  1طد. عبـ

 . 122ص
 .880  صسو  عما   بلا  الثقاف  داح  المسماة العقجد الأحدوي المدوي القاوج  شح لفضل  د. صاحب الفتلاجي  د. مولح ا :3
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 الفرع الثاني

 الاتجاه القائل بان للمستأجر حقاً شخصياً 

ياً  ــاً عين ــس حقـ ــار وليـ  ،يــرى أصحــاب هـــذا الاتجــاه إن حــق المستأجــر هـــو حـــق شخصــي فــي عقــود الإيجـ

ـــد الإيجـــــار ـــاع بالمـأجــــور بمــوجـــب عـقــ ـــاع لا يولــــ ،وللمستأجـــــر حـــــق الانـتفـ ـد سلـطــــة إلا إن هـــــذا الانتفــ

الأول فـي تفنيد حجج أنصـار الحق  ،تتركــز حجج هـــذا الاتجــاه فــي جــانبينو .1علــى المأجــورمـباشــرة للمستأجــر 

 الأدلة التي تثبت شخصية حق المستأجر.والأخر في عرض  ،العيني

 ل : تفنيد حجج أنصار الحق العينيالجانب الأو

ني1 حـق العي في  ،( رفض الفقـه الحجة القائلة بان للمستأجـر حـق التتبع كدليـل علـى تمتعـه بال ستأجر  حق الم لك لان  ذ

بع  كرة التت قاً لف عد تطبي يد لا تُ لك الجد قـد  ،مواجهة الما ثر الع سبية أ بدأ ن من م ستثناء  عد ا ما تُ قد  ،وإن ثار الع فالأصل أ

ــدأ  ،تنصرف إلــى أطرافه والخلف العــام ــذا المب ــن ه ستثناء م مات وحقوق شخصية تتصل  ،وا قد التزا ــأ الع إذا انش

 ،ته يء إذا كان من مستلزمافان الالتزامات والحقوق تنتقل للخلف في وقت انتقال الش ،بشيء وانتقل إلى الخلف  الخاص

 2.ستخلافوهذه هي نظرية الا

تـزام عمل ذلك لأ ،إليها أصحاب الحـق العيني( لا يتمتع المستأجر بميـزة التقـدم التـي استند 2 ناً بال عد دائ ن المستأجــر يُ

لدائنين  ،ودمبلغ من النق ياء لا يمكن تشبيهه بالتزام محلهممـا يجعلـه فـي مـركز قـوي بحكم طبيعة الأش لذا فالتزاحم بين ا

  3.لالتزام المدين مبلغ من النقوديكون إلا إذا كان المحل المباشر  لا

بل  ،( إما حجة قيام المستأجر بدفع التعرض المادي بنفسه دون وساطة المؤجر3 يسهل الرد عليها لان المؤجر لا يلتزم ق

مؤجر إن  ،المستأجر إلا بدفع التعرض المبنى على ادعاء حق على العين المؤجرة شان ال إما التعرض المادي فليس مـن 

هو  ،يدفعـه يه و لأنه حـــق للمستأجـر إن يدفـع التعرض المادي لا بصفته مستأجـرا وإنمـا بصفته شخصاً تعدى الغير عل

 7.دفع عنه هذا الاعتداءي

قـانون لا تجعـل  ( إمـا الحجـة المتعلقـة  بفـرض7 تسجيل إيجـار العقــارات التـي تزيـد مــدته عـن المـدة التـي حددهـا ال

لذي  ني ا ــق العي خـلاف الح شوئه ب غـير لا لن جـه ال سريان بو سجيل لل فرض الت يـع  ياً لان التشر حـق المستأجر حقـاً عين

  5.اوجب القانون تسجيله لنشوئه وليس لمجرد السريان

 

                                                           

 . 628د. كمال قاسم ثحجت   مصدح ساب    ص  :1
 .828د. مولح الفضل  مصدح ساب   ص  :8
 .641د. علي هادي العبيدي  مصدح ساب   ص :  6
  .66د. ةبحاهيم عوتح فتحي الحياوي  مصدح ساب   ص  :4
 .203. اسعد دياب  مصدح ساب   ص د :2
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 ثبت حق المستأجر حق شخصيي : الأدلة التي تالجانب الثان

ــق الشخصي صـار الح هـا أن ــددت  ،ان ابـرز الأدلــة القــانـونية التـي استند إلي ــد ح قـوانين ق يـة ال هو إن غـالب

جار،الأصلية والتبعية على سبيل الحصر ،الحقــوق العينية  قد الإي لى ع ته  ،1ولم تشر إ لذي تبن جار ا ما إن تعريف الإي ك

عـريف على  ،غالبية التشريعات هو انه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه إن يمكن المستأجر مـن الانتفاع بالمأجور يدل هذا الت

مؤجر إن للمستأجـر حقـا شخصياً  طـريق ال عن  به  مـا يتصل  شرة وإن جـور مبا  ،2فـي ذمـة المؤجـر فهـو لا يتصل بالمأ

 تملـيك( على انه )422فقد عـرف عقد الإيجار في نص المـادة ) ،ذا سار المشرع العراقي فــي القــانون المدنيوعلى هــ

( كما أورد منفعـة معلـومة بعـوض معلـوم لمــدة معـلومة وبه يلـتزم المؤجـر إن يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور

  3.المشرع العراقي الحقوق العينية على سبيل الحصر

لك ،وكذلك      ،ضرورة إخطار المؤجر بكل تعرض قانوني يتعرض له المستأجر باعتبار المؤجر الخصم الحقيقي في ذ

كان  ،إما بالنسبة للتعرض المادي الذي يتعرض له المستأجر سواء  عرض  لك الت يدفع ذ لذي  شخص ا صفة ال فلا علاقة ب

وعلـى الرغــم ممـا تقـدم به أصحـاب الحـق الشخصي مـن حجج تبـدو أقـوى مـن الحجج التـي  مستأجرا أم لم يكن كذلك.

ــي  ــق العين صحاب الحـ ــاف  ،قدمها أ ــة المطـ ــي نهــاي ــك لا يعـن ــة  ،إلا إن ذل ــر قانـــونيـ هور ظــواهـ بـب ظ بســ

صادية  ــة والاقت ــورات الاجتماعي ــا التطــ ع ،أمـلتهـ ما ج ــات الايجـــاريةم ظيم العلاق فـي تن خـل  شرع يتد اذ  ،ـل الم

ــه  كان علي ما  قوى م كـز أ جـر مــر حت المستأ تي من صة وال جـار الخا قـوانين الإي مـن  ير  بـات  ،صـدرت الكث من الث

ني حـق العي ستط ،7والاستقــرار كظهـور مبـدأ الامتداد القانـوني والذي لا يتفـق إلا مع خصائص ال مؤجر حيث لا ي يع ال

خول  ها ي خـر إلي سبب أ ضافة  كن إ ناً ولا يم ها قانو المطالبة بإخلاء المأجور إلا لسبب من أسباب التخلية المنصوص علي

إن  ،كـمـــا يـــرى الأسـتـــاذ السنهــــوري ، 5المــؤجر إنهــاء الإيجــار ويعــد بــاطلاً كــل اتفــاق يخــالف مــا ورد فــي القــانون

شتــرك مــع الحــــق العـيـنـــي فــــي بعــض خصـائصـه مـــن حيـث سريانــه فــي للمستأجــر حــــق شخصـي إلا انـه ي

 6.ولا يرجع ذلـك إلى انـه حـــق عينـي بل إلــى طبائــع الأشيــاء ذاتها ،حــق الغـير 

 

                                                           

 . 628د. كمال قاسم ثحجت  مصدح ساب    :1
  سـو لا   بيـحجت  بـ4السوهجحي  الجسيط في شح  القاوج  المدوي  البي  جالمقايض   داح احيـا  التـحاع العحبـي  جاحمد د. عبد الح ا   :8

 .340ص 
ــالحقج  العيوي  الأصلي  هي ح  الملكي  جح  التصحف جح  العقـح جحقـج  الموفعـ  جالاسـتعمال جالسـكول جالمسـاطح  1( )32المادة ) :6

ـــ جالحقــج  العيويــ  التبعيــ  هــي حــ  الــحه  التــجميوي جحــ  الــحه  الحيــا ي جحقــج  8جحقــج  الاحتفــا  جحــ  جالجقــف جحــ  جالإيــاحة الطجيلــ   ـ
 الامتيا (.

 .881د. مولح الفضل  د. صاحب الفتلاجي  مصدح ساب   ص: 4
 . 839ص   1839  مطبعــ  أهل البيـــت   كــحبــلا     1طكــاظـم الشيــخ يــاسـم   ةحكام ةيياح العقــاح     :2
  الحقجقيــ  الحلبــي موشــجحات  6ط  3ج  جالعاحيــ  الاييــاح  اليديــد المــدوي القــاوج  شــح  فــي الجســيطد. عبــد الــح ا  احمــد الســوهجحي   :3

 .330  ص 8000  لبوا  ـ بيحجت
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 المطلب الثاني

 ر بحقوقه الناشئة عن عقد الإيجارتصرف المستأجطبيعة 

للمستأجر إلا حق شخصي قبل المؤجر. لكن على الرغم من ذلك يستطيع التصرف في هذا بعد إن تقرر انه ليس 

ناً  ،يكون للمستأجر الحق بالبيع أو الهبة وغيرهما من التصرفات ،فمن الناحية القانونية ،الحق نه ره كما له أيضا إن يره

ته قاً للق ،حيازياً كما يستطيع تأجيره أو إعار هذه التصرفات إلا تطبي ما  في و حق بالتصرف  تي تعطي ال مة ال عد العا وا

 1.الحقوق الشخصية كما تجيز التصرف في الأعيان

ية      ية العمل قة  ،إما من الناح ماتكون بطري عادة  قه  في ح ستأجر للتصرف  ها الم تي يجري شائعة ال فان التصرفات ال

هتم على  ،وي التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن أو ما يطلق عليه بالإيجار الثان ية ت سات القانون جد الدرا لذلك ن

الأغلب بهذين الموضوعين ) الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار( سواء كان ذلك في قواعد القانون المدني او في 

قم ) قي ر قار العرا جار الع سنة 74ظل إحكام القوانين الخاصة كقانون إي عدل 1141( ل كان 2الم سواء  في التصرفين  . ف

ية إي قوانين المدن أو إذا  ،جار من الباطن أو تنازل عن الإيجار يكون التصرف صحيح إذا لم يمنعه شرط في العقد وفقاً لل

قار جار الع قانون إي قاً ل ية وف لك التحرير ما المقصود 3كان قد حصل على موافقة من المؤجر أو الما بين  سوف ن يه  .وعل

ستأجر القانوني ل تكييفذلك لمعرفة الفرق بينهما وبالإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار وال يه الم لتصرف الذي يجر

 في حالة بيع المصنع.

 الفرع الاول

 الإيجار من الباطن

جار  ،ستمده من العقد الأصلي المستأجر لحقه في الإيجار الذي أ هو إيجار صادر من   فالتأجير من الباطن هو عقد إي

يقوم المستأجر الأصلي بدور المؤجر في الإيجار  إذ ،الأصلي والمستأجر من الباطن جديد طرفاه هما المستأجر في العقد 

يع  ،7الجديد ويكون المستأجر من الباطن بمثابة المستأجر الأصلي ثاره لجم ويخضع الإيجار من الباطن في انعقاده وفي أ

جار  ،5الإحكام الخاصة بالإيجار قد الاي بان " ع شرة وقد قضت محكمة النقض المصرية  شى علاقة مبا باطن لا ين من ال

                                                           

 .331ساب   صالمصدح : ال1
 .888د. مولح الفضل جصاحب الفتلاجي   مصدح ساب    ص :8
 . 143ةبحاهيم عوتح فتحي الحياوي   مصدح ساب   ص: 6

4 : David Arteil. 'exécution du contrat par un non - contractant'' 
   L.G.D.J. 2006. N: 276.P: 227.      

 د. السيد عيد وايل   عقد الإيياح في القاوج  المدوي جقجاوي  ةيياح الأماك  جفقاً لأخح التعـديلات التشـحيعي    داح الوهضـ  العحبيـ    :2 
 .182 ص 8000
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مادة  قاً لل سبة للأجرة طب مؤجر الاصلي الا بالن سائر  ،1مدني 516بين المستأجر من الباطن وال سبة ل قى العلاقة بالن وتب

جار  قد الاي في ع كان مصرحاً  لو  ما كأصل و شرة بينه ير مبا جار غ قد الاي عن ع الحقوق والالتزامات الاخرى الناشئة 

مة 2،الاصلي بالتأجير من الباطن" من ذات المحك صادر  خر  قرار ا مع  قاً  جاء متف في العلاقة  ،وهذا ما  كد على ن إذ يؤ

قاً  التعاقدية بين المالك شر طب ية الرجوع المبا ما  لأحكاموالمستأجر من الباطن وعدم امكان كل منه ية ل المسؤولية التعاقد

جار ،على الاخر قود الاي في ع هو الاصل  هذا  كن  نص  ،ول هو  لك و ستثناء على ذ قد اعطى ا لان المشرع المصري 

عة ع516المادة) بدعوى ذات طبي شرة و باطن( ليتمكن بموجبها المالك من الرجوع مبا من ال ستأجر  لى الم ية ع كن  ،قد ل

ستأجر  جاه الم باطن ت من ال ستأجر  مة الم تي بذ بالأجرة ال بة  لى المطال صر ع هذا الرجوع قا فان  لك  من ذ لرغم  على ا

 3.ودون ان تتعدى المطالبة الى غير ذلك ،الاصلي

كمصطلح عام يشمل كل العقود وعلى الرغم من إن المشرع العراقي لم يضع تعريفاً لمصطلح التعاقد من الباطن 

باطن  ،7التي تبرم من الباطن من ال جار  قد الإي  (5)إلا انه نظم التعاقد من الباطن ووضع له نظاماً قانونياً خاصاً متمثلاً بع

دون  من وبالتالي يكون للمستأجر من خلال الإيجار من الباطن التأجير إلى شخص أخر بعقد إيجار جديد ،6وعقود اخرى

                                                           

مل ماً بج  يؤدي للمؤيح مباشحة ما يكج   ـــ يكج  المستجيح م  الباط 1م  القاوج  المدوي المصحي )  283يا  في وص المادة  :1
ـــ جلا ييج  للمستجيح م  الباط  أ  يتمس: قبل المؤيح بما يكج  قد عيلا م  8ثابتاً في لمتا للمستجيح الأصلي جقت أ  يولحه المؤيح 

 .يياح م  الباط (الأيحه للمستجيح الأصلي  ما لم يك  لل: قد تم قبل الاولاح جفقاً للعحف اج لاتفا  ثابت تم جقت الإ
، منشور على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق، على 1112/ 12/ 27ق. جلسة  56لسنة  1574قرارها في الطعن رقم  :8

 .www.eastlaws.com  الرابط الالكتروني الاتي:

ح م  الباط  جالمال:  لاوعدام الحابطـ  قضت محكم  الوقض المصحي ) ا  عقد الايياح م  الباط  لا يوشج علاق  مباشحة بي  المستجي :6
مـ  القـاوج  المـدوي المصـحي  بخصـجص الايـحة حتـل جلـج كـا  التـجييح  283التعاقدي  بيوهما جلا صل  بي  الطحفي   الا في حدجد المادة 

 . يلســــ   22لســــو   6221مــــ  البــــاط  مصــــححاً بــــا مــــ  المال:( محكمــــ  الــــوقض المصــــحي  المكتــــب الفوــــي الــــداعحة المدويــــ  قــــحاح حقــــم 
  ميمجعـــ  الاحكـــام الصـــادحة عـــ  محكمـــ  الـــوقض المصـــحي  المكتـــب الفوـــي ) الـــداعحة المدويـــ (  الســـو  الخامســـ  جالاحبعـــج   84/8/1884
 . موشجح علل المجق  الالكتحجوي الخاص بمجسجع  الاحكام العحبي   480ص 1ج

 .www.mhamoon-ju.net: الاتيعلل الحابط الالكتحجوي 
 .13  ص8016د. عامح عاشجح عبد الله البياتي  التعاقد م  الباط    داح الكتب القاوجوي  مطاب  شتات   مصح    :4
 ( م  القاوج  المدوي العحاقي )للمستجيح ة  يؤيح المجيجح كلا اج بعضا بعد قبضا اج قبلا في العقاح جفي الموقجل...(.922المادة ) :2
أضــفل المشــحي عليهــا صــبغ  الاعتبــاح الشخصــي للجكيــل   أي لا يســمه لــا ة  يجكــل غيــحه فــي العمــل  عقــد الجكالــ  مــ  البــاط  التــي: 3

) ليا للجكيل ة  يفـجض غيـحه ةلا ة  م  القاوج  المدوي العحاقي (868المجكل هج با ةلا بعد الإل  لا م  قبل مجكلا جلل: بوص المادة )
.( فـالأمح يختلـف عوـا ةلا ةل  المجكـل للجكيـل بتجكيـل شـخص أخـح للقيـام بالعمــل يكـج  قـد ةلوـا المجكـل فـي للـ: اج فـجض الأمـح لحايـ  ..

  التوا ل ع  العقد جالتعاقد م  الباط  فـي   د. سعد حبي  عبد اليباح  محمد عبد الجهابالمجكل با  يوظح في لل:: د. علا  حسي  علي
  جا   98   ص8018جالسياسي   العدد السـادا  أيلـجل  قاوجوي عقجد الاعتباح الشخصي  بحع موشجح في ميل  يامع  الاوباح للعلجم ال

يجهح الجكال  م  الباط  يتمثل في التـ ام الجكيـل بتوفيـل التصـحف الـلي اوـيط بـا  للتجسـ  فـي للـ: يوظـح  د. يليـل السـاعدي  الجكالـ  مـ  
  1  الاصــداح: 84لــ  العلــجم القاوجويــ    الميلــد البــاط  فــي القــجاوي  العحاقــي جالمصــحي جالاشــاحة للفقــا الاســلامي  مقالــ  موشــجحة فــي مي

 .98  ص8008
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ستأجر  ،على عقد الإيجار الأصلي الذي يبقى قائماً بين المؤجر والمستأجرالتأثير  يربط الم يد  ثاني الجد قد ال حين الع في 

  1.الأصلي بالمستأجر الثانوي

 

 الفرع الثاني

 التنازل عن الإيجار

نازل  لى المت جار إ قد الإي عن ع شئة  ستأجر النا مات الم قل حقوق والتزا هو ن جار  عن الإي نازل  صد بالت  ،2لهيق

يل  قه فيح لى حقو سبة إ حق بالن لة  ستأجر وحوا مات الم لى التزا سبة إ ين بالن لة د ضمن حوا فاق يت هذا الات فان  تالي  وبال

فس  ،التي تتركز في حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة إلى المتنازل له  ،المستأجر حقوقه قبل المؤجر  وهو يحيل له في ن

بدفع الأجرة  ،المؤجر  الوقت الالتزامات المترتبة عليه لصالح تزام  له محل  ،وعلى الأخص الال نازل  حل المت كذا ي وه

 .3المستأجر في ما له من حقوق وما عليه من التزامات متولدة عن عقد الإيجار

قانون   ،ويمكن تصنيف التنازل عن الإيجار إلى تنازل اتفاقي وتنازل قانوني والذي يكون مصدره المباشر هو ال

ما يفرضه ال فهوهو  جار  ،قانون على أطرا عن الإي نازل  قات الت لة بتطبي ية حاف قوانين المدن نازل ،وال قات الت من تطبي و

مادة ) من ال ية  قرة الثان يه الف ما نصت عل قي461القانوني هو  مدني العرا قانون ال من ال كان ،7(  نه اذا  نه )على ا على ا

يد  ،واراد المستأجر ان يبيع الشيء المنشأ ،فيه مصنع او متجر أنشئالمأجور عقارا  من وجود الق بالرغم  مة  جاز للمحك

بيح  قانون ي لك ضرر محقق( فال من ذ مؤجر  حق ال لم يل ياً و قدم المشتري ضمانا كاف جار إذا  قاء الاي المانع ان تحكم بإب

متى ما  ،مؤجر عن الشرط المانعبالرغم من وجود الشرط المانع وعدم تنازل ال ،للمستأجر إن يتنازل عن الإيجار لغيره 

 .5قدم المستأجر ضماناً للمؤجر ولم يتضرر المؤجر نتيجتاً لحلول شخص أخر محل المستأجر

 الفرع الثالث

 التنازل عن الإيجارتمييز الإيجار من الباطن عن 

لإيجـار كعمـلين قانونيين لــم يفــرق شــراح القانــون الفــرنسي القــديم بين الإيجـار مـن الباطـن والتنازل عـن ا

باطن ،مختلفين  من ال  ،6 بل كانوا يعدون الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار عملين من طبيعة واحدة هي الإجارة 

                                                           

 . 209د. اسعد دياب  مصدح ساب    ص :1
 .189د. السيد عيد وايل  عقد الايياح  مصدح ساب   ص :8
  كـلل::  هـدي يكـ   شـح  قـاوج  المجيبـات جالعقـجد  ةييـاح الأشـيا  ـــ عقـد الإييـاح  149د. ةبحاهيم عوتح فتحي  مصدح سـاب   ص : 6

 .10ص   بلا سو  الي   التاس  
 ( لبواوي.224( سجحي  جالمادة )231/1( مدوي مصحي جالمادة )284تقابل: المادة )  : 4

 .62  ص8009  القاهحة  اليديدة اليامع  داح  طبع  بلا  الأماك  ةيياح جقجاوي  المدوي القاوج  في الإيياحد. وبيل ةبحاهيم سعد   :2 
 .464  ص1824  القاهحة  8طد. سليما  محقا  شح  عقد الإيياح  داح الوشح لليامعات المصحي    :3 
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ما ورد  ،والفارق بينهما ينحصر في ورود التنازل عن الإيجار على العين المؤجرة كلها  تى  باطن م من ال ويكون إيجار 

 . 1 على جزء من العين المؤجرة

سه 1707إما في القانون المدني الفرنسي لسنة ) مل نف عة الع لى طبي جوهري يرجع إ فالفرق ال عن  ،(  نازل  فالت

ن الإيجار لا يوجد إلا ففي التنازل ع ،الإيجار يعد بيعاً او هبه لحق المستأجر تبعاً لما إذا كان ذلك بمقابل او بدون مقابل 

لى  ،عقد الإيجار الأصلي بين المؤجر والمستأجر  جار إ قد الإي عن ع شئة  ستأجر النا مات الم وبذلك تتحول حقوق والتزا

ما  ،ه يلاالمتنازل  باطن  من ال جار  قد إي ستأجر وع ــر والم إما الإيجار من الباطن فيوجد عقدين الأصلي فيمـا بين المؤج

 .2والمستأجر من الباطن بين المستأجر الأصلي

  هم النتائج التي تترتب على هذا الفرق هي:وأ

باع  ،( التنازل عن الإيجار 1 غي إت تالي ينب ته وبال لى التزاما سبة إ ين بالن لة د ستأجر وحوا هو حوالة حق بالنسبة إلى الم

عد ،3إجراءات حوالة الحق وحوالة الدين نازل ي في  إلا إن الت تى ي نازل ح قت إخطاره بالت من و مؤجر  حق ال في  سارياً 

باطن  ،علانه رسمياً كما في حوالة الحقولا حاجة إلى قبوله او إ ،بالتزاماته للمتنازل له دون المستأجر إما الإيجار من ال

 .7ثابت التاريخحق الغير إن يكون إعلانه وإنما يكفي لسريانه في  فيخضع لإحكام عقد الإيجار وبالتالي لا يستوجب

نازل  ،( اما من حيث شروط العقد2 لى المت سري ع ستأجر ت مؤجر والم بين ال شروط  فس ال فالتنازل عن الايجار تكون ن

ستأجر  يمكن ان تختلف شروط العقد فيما بين المؤجر والمستأجر عن ،يجار من الباطناما الإ ،هيلا بين الم قد  شروط الع

 .5والمستأجر من الباطن

ية التصرف ،لتصرف( من حيث ا3 توفر أهل غي إن ت قه ينب ما  ،في التنازل عن الإيجار كي يعتد بتصرف المستأجر بح إ

 6.في الإيجار من الباطن فان المستأجر يقوم بعمل من إعمال الإدارة فتكفي فيه أهلية الإدارة

ياز) 7 حق الامت نازل  ،من حيث  قولات المت ستأجر على من ياز للم عين يلالا امت في ال مؤجرةه  في  ،ال ياز  حق امت له  و

 4.الإيجار من الباطن على منقولات المستأجر من الباطن بالعين المؤجرة

                                                           

 .138  ص1820بلا مكا    جطوي  د. محمد علي عمحا   شح  ةحكام عقد الإيياح في القاوج  الليبي  المكتب  ال :1 
 .(336ــــ338ص)   مصدح ساب  3د. عبد الح ا  احمد السوهجحي  ج :8 
 . 202د. اسعد دياب  مصدح ساب   ص:  6
في ضج  ةحكام القاوج  المدوي العحاقي م  الإشاحة ةلل القجاوي  المدويـ   د. عصمت عبد المييد بكح  شح  ةحكام عقد الإيياح) دحاس : 4

 .138 ص8008في الأحد  جمصح جسجحيا جليبيا جلبوا (  بغداد: شحك  ال اهح 
 . 882  كلل:: د. مولح الفضل  د. صاحب الفتلاجي   مصدح ساب    ص638د. تجفي  حس  فحج  مصدح ساب    ص: 2
 . 334  مصدح ساب    ص3السوهجحي  ج د. عبد الح ا  احمد :3
 كــلل:  د. عبــد  680 ص1833  بغــداد   1د. ســعدج  العــامحي  مــلكحات فــي العقــجد المســماة البيــ  جالإييــاح  مطبعــ  المعــاحف  ط: 9

 .410ص  1828 مصح  العحبي الكتاب داح  1ج  العام  الإحكام ــ الإيياح عقد ــ المصحي المدوي القاوج  ةحكامالفتا  عبد الباقي  
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ه علاقة بائع بمشتري فلا يلافي التنازل عن الإيجار تكون العلاقة بين المستأجر والمتنازل  ،( من حيث التزام المستأجر5

إما في الإيجار من الباطن فتكون العلاقة بين  ،الاتفاق على النزوليلتزم المستأجر إلا بتسليم العين المؤجرة بحالتها وقت 

غرض  مؤجر بمستأجر فيلتزم المستأجر الأصلي باعتباره مؤجر بتسليم العين المؤجرة بحالة تصلح للانتفاع بها حسب ال

 .1المقصود من الإيجار

 الفرع الرابع

 ريه المستأجر اتجاه مشتري المصنعتكيف التصرف الذي يج

باط لقد من ال تأجير  ن تبين لنا إن أهم التصرفات التي يجريها المستأجر في حقه ترجع إلى نوعين أساسين هما ال

في الإحكاويختلف أ ،والتنازل عن الإيجار  ياً  عن الأخر اختلافاً جوهر ــاحدهما  ــان له تي يخضع غي ،م ال ــذا ينب إن  ل

ــار ،نتعــرف علـى نوع التصــرف الذي يجـريه المستأجر  ــن الإيج ــازل ع من الباطــن أم تن جار  ــي  ،هل هــو إي وه

 .2مسالــة مهمــة حيث كثــيــر ما يخلــط بين التصــرفين ويطلـق اســم احدهما على الأخر

يه  لبس ف شكل واضح لا  نه ب لذي يجريا عة التصرف ا قدين على طبي فق المتعا ثور  ،لكن قد يت شكلة ت إلا إن الم

جار ،دون إن يتم ذكر طبيعة التصرف من د بين الطرفين عندما يتم التعاق عن الإي نازل  باطن أم ت من ال جار  هو إي  ،هل 

ية  لى ن جوع إ خلال الر من  لك  قة وذ هذه العلا يف  من تكي نه  تي تمك سائل ال فة الو مس كا ضي إن يل من القا بد  نا لا وه

 . 3لمعرفة طبيعة هذا التصرف ،متعاقدان او إلى ظروف العقد او الشروط التي ارتضاها ال ،المتعاقدين المشتركة 

كاشتراط دفع الثمن بكاملة مقابل الانتفاع  ،وهناك من الدلائل التي تمكن القاضي من التعرف على نية المتعاقدين 

شرط  ،فالراجح إن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى النزول عن الإيجار  ،لمأجور للمدة الباقية من الإيجاربا لكن إذا كان ال

مأجور من ال جزء  يرد على  قرب  ،هو دفع الثمن إقساط فالراجح هو إيجار من الباطن . كذلك إذا كان التصرف  كون ا ي

جار ،إلى الإيجار من الباطن عن الإي نازل  لى الت ية الأطراف إ يرجح انصراف ن مأجور ف  .7إما إذا كان التصرف بكل ال

باطن كذلك إذا احتوى العقد شروط تختلف من ال جار  هذا التصرف إي حين أذ  ،عن العقد الأصلي فالراجح إن يكون  في 

 .5كان العقد يحتوي على نفس الشروط الواردة في العقد الأصلي فان ذلك دليلاً على إن التصرف نزولاً عن الإيجار

تراض إ غي اف لة ينب عدام الأد سبب ان من ن التصرف يتضموإذا لم يتوصل القاضي لطبيعة التصرف ب جارا  ن إي

من إن  ،6ذلك لان الإيجار من الباطن أكثر شيوعاً واقرب إلى أذهان الناس من التنازل عن الإيجار ،الباطن لرغم  على ا

                                                           

  .)642ـــ  649د. علي وييده  مصدح ساب   ص ) :1
 .842  ص1882فهمي الدحجى  د. طاح  الطوطاجي  عقد الإيياح في القاوج  المدوي  محك  الأبحاع جالدحاسات القاوجوي    :8
 .884د. مولح الفضل جصاحب الفتلاجي  مصدح ساب   ص :6
 .681ــ  680د. سعدج  العامحي  مصدح ساب   ص  :4
 .648د. علي وييده  مصدح ساب   ص :2
 .418ـــ  411د. عبد الفتا  عبد الباقي  مصدح ساب   ص  :3
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هناك من يعد التأجير من الباطن تصرفاً قانونياً ولا يجوز إثباته إلا بالبينة التحريرية وإذا عجز المدعي عن الإثبات جاز 

 .1141لسنة  104( من قانون الإثبات رقم 117وفقاً للمادة ) ،ين الحاسمةله إن يطلب توجيه اليم

مادة ) تنص ال قم 46والراجح هو إن التأجير من الباطن واقعة مادية اذ  بات ر قانون الإث من  سنة  41(   1141ل

ية والا قائع الطبيع شمل الو ية ( وهي ت ية إذعلى انه )يجوز الإثبات بالشهادة في الوقائع الماد ية ختيار نت إعمالا ماد ا كا

هذا التصرف 1 لان هذه الوقائع لا يمكن إعداد دليل كتابي بشأنها، بات  له إث جوز  . كما ان الغير في التصرف القانوني ي

عة  ،بكل طرق الإثبات كون واق لذي  فهو بالنسبة إليه واقعة مادية وفي الإخلال بالتزام عقدي يجوز إثبات العمل المادي ا

 2.الإخلال بجميع الطرق لأنه واقعة مادية

تنازلا عن الايجار ام ايجار  ،وبعد ان بينا الدلائل التي من خلالها يميز القاضي نوع التصرف الذي يجريه المستأجر 

ستأجر لابد ،من الباطن شتري المصنع محل الم لول م باطن ام  ،لنا من معرفة التكييف القانوني لح من ال جار  هو اي هل 

 تنازلا عن الايجار؟

( لسنة 74( من قانون ايجار العقار رقم)12جاء في المذكرة الايضاحية بصدد الاسباب الموجبة لتشريع نص المادة ) 

شئ  ،2000لسنة  56رقمالملغاة بموجب قانون التعديل السادس الم ،1141 قاراً أن مأجور ع كان ال والذي نص على) اذا 

فيه مصنع وباع المستأجر المصنع حل المشتري محل المستأجر في عقد الايجار طبقاً لأحكام هذا القانون( في ان الحلول 

من الاحكام لك  ير ذ ية وغ كون ،يكون من حيث التمكين بالانتفاع  وتحديد الاجرة واسباب التخل في  فلا ي حق  مؤجر ال لل

جارا  وطلب قلع المصنع لان القانون لم يعتبر ذلك تنازلاً  ،اقامة دعوى منع المعارضة على المشتري جار ولا اي عن الاي

 3.من الباطن

نازلاً   حل المسـتأجر لا ت صنع م شتري الم لول م بار ح نرى ان اعت جاراً  و جار ولا اي باطن يجانـب  عن الاي من ال

 المصنع محل المستأجر ما هو الا صورة من صور التنازل عن الايجار.فان حلول مشتري  ،الصواب

نازل    وما يسند قولنا هو ان اغلب الكتاب اعتبروا عملية حلول مشتري المصنع محل المستأجر صورة من صور الت

مأجور  ،7عن الايجار في التصرف بال ستأجر  حق الم حول  ساؤلات  ثار ت من  ،وت تأجير  ستأجر ال ستطيع الم تى ي هو م

الباطن او التنازل عن الإيجار ؟ في الوقت الذي منع قانون إيجار العقار المستأجر من إن يؤجر من الباطن او إن يتنازل 

قانون5 عن الإيجار إلى الغير ما لم تكن هنالك موافقة من قبل المؤجر على إن تكون هذه الموافقة تحريرية جاز ال قد ا  . ف

نواع التصرفات  ،باعتباره صاحب حق شخصي  ،المدني للمستأجر  عن  ،إن يتصرف في حقه بكل أ نازل  له الت جوز  ي

                                                           

 .188ص 1823  داح القادسي   بغداد  8د. ادم جهيب الوداجي  شح  قاوج  الإثبات  ط :1
  .386  مصدح ساب   ص3د. عبد الح ا  احمد السوهجحي  ج :8
 .140  ص1829  بغداد  1كاظم الشيخ ياسم  قجاعد ايياح العقاح  مطبع  الياحظ  ط : 6

اشاح الل لل: الكثيح م  الكتاب جموهم د. محمد علي عمـحا    مصـدح سـاب   جايضـاً يوظـح: د. عصـام أوـجح سـليم  الـجيي  فـي عقـد  4:
 .421  ص8003وشجة المعاحف  الايياح  م

()يحظــح الإييــاح مــ  البــاط  اج التوــا ل عوــا كــلًا اج يــ  اً ةلا ةلا اتفــ  1898( لســو )29( مــ  قــاوج  اييــاح العقــاح حقــم)11المــادة ) :2
 الطحفا  تححيحيا علل خلاف لل:(.



12 
 

من  ،كل حقه او جزءاً منه إلى الغير او إن يؤجر من الباطن  يع  او  في الب ما  بل ك نزول بمقا هذا ال كون  كما يجوز إن ي

( مدني عراقي بقولها : ) للمستأجر إن يؤجر المأجور كله بعد 445)لى هذا أشارت المادة وإ ،1 بدون مقابل كما في الهبة

فاق او  قض الات لم ي ما  هذا  كل  عن الإجارة  مؤجر  ير ال نازل لغ كذلك إن يت له  قول و في المن قبضه او قبله في العقار و

لك  العرف بغيره ( . فالأصل في القانون المدني جواز التصرف في المأجور ما لم يقض الاتفاق او العرف جواز ذ بعدم 

فالمؤجر لا  ،والحكمة من ذلك هو إن الأصل في عقد الإيجار ليس من العقود التي تهتم بالاعتبار الشخصي للمستأجر  ،

ست يهيفرق في استلام الأجرة من المستأجر الأصلي او من الم نازل إل باطن او المت من ال ست  ،أجر  عدة لي هذه القا إلا إن 

فيستطيع المؤجر حرمان المستأجر من   ،فيجوز الاتفاق على خلافها  ،رادة المتعاقدين لا إمرة مطلقة لأنها قاعدة مكملة لإ

مانع ،الإيجار من الباطن او التنازل عن الإيجار إلا بعد الحصول على موافقته  يد ال . 2 وهذا ما اصطلح على تسميته بالق

 وهذا ما سنبحثه في المبحث الثاني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

( لســو  82حاســ  فــي ضــج  القــاوج  لي الــحقم )د. عصــمت عبــد المييــد بكــح  أفكــاح جأحا  فــي ةييــاح العقــاحات التياحيــ  جالصــواعي  )د :1
 .60 ص1889(   بحع موشجح في ميل  الحافدي  للحقج   يامع  المجصل  العدد الثاوي  لسو   1883

 .889ـــ  883مولح الفضل جصاحب الفتلاجي  مصدح ساب   ص :8
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 الثانيالمبحث 

 ر بحقوقه الناشئة عن عقد الإيجارالقيد المانع من تصرف المستأج

ية   كل التصرفات القانون ضاه إن يتصرف ب له بمقت كون  قاً شخصياً وي ستأجر ح هذه  ،بعد إن تبين إن للم هم  من أ و

واستناداً لذلك جعل القانون المدني الأصل هو  ،التصرفات وأكثرها شيوعاً هي التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن 

يرإمكانية المستأجر إن يؤجر م لى الغ نازل إ لك ،ن الباطن او إن يت ير ذ فاق بغ قض الات لم ي مؤجر ان إ ،ما  ستطيع ال ذ ي

خر شخص ا يع المصنع ل خلال ب من  ما  ،يضع شرطاً في العقد يمنع المستأجر من التصرف بالتنازل عن الايجار  هذا  و

بالقيد المانع .لذا سنقسم هذا المبحث على مطلبين نتناول في الأول مفهوم القيد المانع من تصرف المستأجر في بيع يسمى 

 .المستأجرالمصنع ونخصص المطلب الثاني إلى جزاء مخالفة القيد المانع عند حلول مشتري المصنع محل 

 

 المطلب الأول

 المصنعمفهوم القيد المانع من تصرف المستأجر في بيع  

لتوضيح مفهوم القيد المانع من تصرف المستأجر في بيع المصنع سوف نتناول تعريف القيد المانع من التصرف 

يع  لة ب في حا مانع  يد ال أولا ثم نطاق القيد المانع التصرف لحلول مشتري المصنع محل المستأجر ثانياً واخيراً صور الق

 على النحو الاتي. ،المصنع من قبل المستأجر

 

 

 الفرع الاول

 تعريف القيد المانع  من التصرف

فيمنع المالك من التصرف في مال معين  ،يعرف القيد المانع من التصرف بأنه ) الشرط الذي يرد في عقد او وصية      

عدم التصرف في المال الموهوب طوال حياته او حتى  من أمواله كما لو اشترط الواهب في عقد الهبة على الموهوب له

شرط (،يبلغ سناً معيناً  هذا ال ثل  في الوصية م له  لى الموصى  شترط الموصي ع لو ا ما  ، 1او كما  نه ) خر بأ فه آ وعر

نة  مدة معي يه ل شيء ان لا يتصرف ف هذا ال ية  يه ملك نة ( ،يشترطه المالك على من انتقلت ال ير معي .ويلاحظ إن 2  او غ

قانوني إ ،لقانوني لشرط المانع من التصرف يرد على التصرف اا هذا التصرف ال قداً و كون ع ما 3 او وصية ما ان ي . ك

من  يؤجر  يره ولا ان  لى غ في الاجارة  ا قه  عن ح نازل  ستأجر ان يت كون للم قدان على ان لا ي فاق العا عرف بانه ) ات

                                                           

 .84 ص1889  عما   مكتب  داح الثقاف  للوشح جالتج ي  1د. محمد جحيد الدي  سجاح  ح  الملكي  في لاتا  ط :1
 . 108  ص 1839  مطبع  الحلبي جاجلاده   مصح   6د. عبد الموعم فحج الصدة   ح  الملكي    ط :8
 .809  ص2د. عبد الح ا  السوهجحي  ج :6
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باطن . وعرفه اخر انه ) منع الرخصة التي اعطاها ال1 الباطن من ال يؤجر  في ان  ستأجر  عن  ،قانون للم نازل  او ان يت

 .2 الايجار وذلك بان يشترط عليه في عقد الايجار الا يقوم بمثل هذا العمل

شار  ثم ا ستأجر  مات الم ماجور والتزا قة بحفظ ال وقد اورد المشرع العراقي القيد المانع ضمن النصوص المتعل

يربصورة غير مباشرة بالنصوص المتعلقة  لى الغ قانون  ،3في ايجار المستأجر من الباطن وتنازله عن الايجار ا الا ان ال

يقضي بوجوب تطبيق القواعد العامة  ،وعدم تحريم شرط المنع من التصرف  ،المدني لم يجيز شرط المنع من التصرف 

بان )131وهي تقضي طبقاً للمادة ) ، قي  مدني العرا ترن ا1( من القانون ال جوز ان يق ضاه أو ــ ي كد مقت شرط يؤ قد ب لع

شرط 2يلائمه أو يكون جارياً به عرف او عادة  ترن ب جوز ان يق ما ي شرط إــ ك ير  قدين أو للغ فع لاحد العا كن ن لم ي ذا 

ى التعاقد فيبطل ممنوعا قانونا او مخالفا للنظام العام او للآداب وإلا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع ال

مه فإ ،اً(العقد ايض غي احترا شرط صحيحاً ينب فأوعلى  ،ذا كان ال تا هذا  كان مؤق ما  تى  من التصرف م نع  شرط الم ن 

 7.فهو شرط صحيح ينبغي العمل به ،وكانت للمشترط مصلحة جدية من وراء اشتراطه 

 

 

 

 الفرع الثاني

 لحلول مشتري المصنع محل المستأجرنطاق القيد المانع من التصرف 

ما  ،ان المبدأ العام الذي تقرر في القانون المدني هو ان للمستأجر حق التنازل عن الايجار والايجار من الباطن 

يرد  ،لم يكن هنالك شرط يمنع المستأجر من ذلك جار او ان  قد الاي في ع تداء  سواء اتفقا المتعاقدين على الشرط المانع اب

ــن  ،لمستأجر من التأجير من الباطــن لكن قد يرد قيد مانع يمنع ا ،في وقتاً لاحق فهــل يجــوز للمستأجــر ان يتنــازل ع

ــس ــدث العك ــد يح ــار ؟ وق جار  ،الايج عن الاي نازل  لى الت ــد ع ــرد القي من  ،اي ان ي تأجير  ستأجر ال جوز للم هل ي ف

قي على ا461( من المادة )2؟ تنص الفقرة )5الباطن مدني العرا قانون ال يؤجر ن )( من ال من ان  ستأجر  نع الم ير  م للغ

كذلك العكس  جار و جر  ،يقتضي منعه من التنازل عن الاي يه مصنع او مت شيء ف قاراً ان مأجور ع كان ال نه اذا  لى ا  ،ع

                                                           

 . 468ياح  مصدح الساب    ص د. سليما  محقا  شح  عقد الاي 1:
 .403  ص 1823  بغــداد  الاهالــي مطبعــ   العــحاقـي المدوـي القاوــج  فــي جالاييــاح البي  عقــدي شــح د. عبـاا حســ  الصــحاف   8:
صـب المـجيجح جلـم يـتمك  التي وصت علل اوا)ةلا غ ( م  القاوج  المدوي العحاقي922/1( جكلل: المادة )931/8يوظح وص المادة ) :6

 .المستجيح م  حف  يد الغاصب  يا  لا ا  يطلب فسخ العقد أج ةوقاص الأيحة(
 .884   ص1892عبجد عبد اللطيف  دحاس  في الحقج  العيوي  الاصلي   الي   الاجل  مطبع  المعاحف  بغداد   :4
ـــ الاحكــام العامــ  فــي وــجح ســليم  أد. عصــام  :2 ـــ خصــاعص اييــاح الامــاك   موشــجة المعــاحف  الــجيي  فــي عقــد الايياحـ   8002الاييــاح ـ

 .449ص
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شأ شيء المن يع ال ستأجر ان يب قدم  ،واراد الم جار إذا  قاء الاي كم بإب مانع ان تح يد ال جود الق من و بالرغم  مة  جاز للمحك

طاق  كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق( وهو يتفق بذلك مع المشرع المصري المشتري ضماناً  من حيث الن

 1.ذا كان القيد وارد على الايجار من الباطن شمل القيد التنازل عن الايجار وكذلك العكسفإ

لنص لى ايرادالبعض ان السبب الذي دعا المشرع إويرى  بين  ،هذا ا فرق  يدركان ال عادة لا  قدين  هو ان المتعا

نع فإ ،الباطن والتنازل عن الايجار  الايجار من صدا ان يم ذا وجد شرط يمنع من احد العملين فالمفترض ان المتعاقدين ق

حون في حالة ما إوان تطبيق هذا النص يك ،الشرط من العملين معاً  من ا نع  لى الم لين دون اذا اقتصر الشرط ع ن د العم

شيئين دون الآ فليس هناك ما يمنع من ظهور نية صريحة ،خريتعرض للعمل الآ حد ال من ا نع  ما جعل  ،2خرفي الم بين

 3.منع المستأجر من الايجار من الباطن لا يفيد منعه من التنازل عن الايجار ،المشرع اللبناني 

على الايجار من الباطن يسري على التنازل وكذلك  بيد ان المشرع العراقي كان موفقاً في جعل الشرط المانع الوارد     

مؤجر  ،كونه راعى في ذلك فهم الاشخاص للنصوص القانونية كونهم غالباً ما يخلطون بين التصرفين ،العكس فقد يقيد ال

 . عن الايجار في حين نيته تنصرف الى الايجار من الباطن كذلك المستأجر من التصرف تنازلاً 

ماجور او مكانية المستأجر على ويثار تساؤل حول إ  عه لأدارة ال الرغم من وجود الشرط المانع ان يستعين بشريك م

مانع  يد ال ته ؟ ان الق في اعار حق  له ال كون  صديقاً او ان ي ان يعهد به الى نائب عنه لاستغلاله او ان يستضيف قريباً او 

في فينبغي ان يكون قاطعاً  ،يسلب المستأجر حقاً يخوله عقد الايجار كان الاصل  سيره. واذا  في تف في دلالته ولا يتوسع 

عه  تفسير الشرط المانع تفسيراً ضيقاً الا ان الفقه والقضاء متفقان على ان وجود الشرط لا يمنع المستأجر من ان يدخل م

 7.عارة لمدة طويلةره او ان يعيره بشرط الا تكون الإشريك او ان يستضيف قريباً او صديقاً في دا

 

 الثالث الفرع

 بيع المصنع من قبل المستأجر صور القيد المانع عند

وذلك بحسب الزاوية التي ينظر  ،يقع الشرط المانع من التأجير من الباطن او النزول عن الايجار في عدة صور 

 من خلالها لكل صورة وعلى النحو الاتي .

                                                           

ـــ موـ  المسـتجيح مـ  ا  يـؤيح مـ  البـاط  يقتضـي موعـا مـ  التوـا ل عـ  1( م  القاوج  المدوي المصـحي علـل ) 284توص المادة ) : 1
يـح جاقتضـت الضـحجحة ا  يبيـ  المسـتجيح ــ جمـ  للـ: الا كـا  الامـح خاصـاً ب ييـاح عقـاح أوشـع بـا مصـو  اج مت8الايياح جكلل: العكا 

هلا المصو  اج المتيح  يا  للمحكم  بالحغم م  جيـجد الشـحط المـاو  ا  تقضـي ب بقـا  الاييـاح ةلا قـدم المشـتحي ضـماواً كافيـاً جلـم يلحـ  
 المؤيح م  لل: ضحح محق (.

  .123عصمت عبد المييد بكح  شح  احكام عقد الايياح  مصدح ساب   ص :8
 ( م  قاوج  المجيبات جالعقجد اللبواوي.224: المادة )يوظح 6:
 (. 686ـــ  688سعدج  العامحي  مصدح ساب   ص ) 4:
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مل  مطلقاً  عاماً يرد القيد المانع  قداولا: القيد المانع من حيث مدى الشمولية :  في الع لب  هو الغا يد  ذا وردفإ ،وهذا  الق

فإمن رغم على الو ،على المستأجر ان يحترم هذا القيد  ينبغيفي العقد  المانع مطلقاً  سخ هذا  في ف ترددت  قد  حاكم  ن الم

لم إ ،حقه في التمسك بالشرط المانع اذا كان المؤجر متعسفا في ،الايجار الذي يترتب على مخالفة هذا الشرط المطلق  ذا 

وبالتالي فان القيد المانع المطلق هو ذلك الشرط الذي لا يجوز بموجبه للمستأجر  ،1يكن له مصلحة مقبولة او باعث جدي

نع  ،2ان يتصرف بالعين محل عقد الايجار الى الغير باي شكل من الاشكال جار على م فإذا ورد القيد المانع في عقد الاي

في العلاقة العن الايجار من خلال بيع المصنع إ مستأجر من النزولال له  حل مح ير لي يةاعتلى الغ حق  ،قد لك لا ي ند ذ ع

يد فة الق ند مخال قررة ع جزاءات الم عرض لل مانع والا ت يد ال جاوز الق يع المصنع  ،للمستأجر ت شروط ب توافر  مالم ت لك  ذ

 3.من وجود القيد المانع الرغموالتي تبيح بيع المصنع على  ة قانوناً المقرر

عن  ،وقد يتخذ القيد المانع صورة المنع المقيد       وفيه يشترط الحصول على موافقة المؤجر او الحصول على رضائه 

كما لو اشترط المؤجر تقديم الضمانات الكافية من قبل مشتري المصنع ليضمن وفاءه للالتزامات التي  ،شخص المستأجر

قد ولقد ثار بين شراح القانون خ ،الَت اليه بعد ما كان بائع المصنع ملتزم بها اتجاه المؤجر  شرطين ف لاف بشان هذين ال

يرض د هذين الشرطين إذا لم يوافق المؤجر او إمع وجو لى انه لا يجوز للمستأجر بيع المصنع  مطلقاً ي إذهب رأ لم  ذا 

هب راي آ ،7ي حالة عدم تحقق شروط بيع المصنععن شخص المستأجر ف حين ذ ستأجر لى اإ ،5خرفي  جوز للم نه لا ي

صنع إ يع الم شترط مب ته ذا ا عد موافق مؤجر الا ب قة ال حاكمإ ،واف فان للم ستأجر  عن الم ضائه  شترط ر قد ا كان   ما اذا 

قة  ،راجعته في ذلكم عدم مواف حالتين على  في ال يل  بل ان بعض المحاكم ذهبت لأبعد من هذا فقالت بانه لا يجوز التعو

ستعمال حقهؤجر او عدم رضائه بشخص المستأجر إالم في ا نه متعسف  بدا ا فاع فإ ،6 ذا ا ستأجر الانت لى الم عذر ع ذا ت

ية لى بيع واضطر المستأجر إ ،المؤجرة بنفسه بالعين  حق ،المصنع الى شخص اخر ليحل محله في العلاقة القانون  فلا ي

على المستأجر  وينبغي ،كان متعسفاً في استعمال حقهوالا  ،للمستأجر التمسك بالقيد المانع إذا لم تكن له مصلحة في تنفيذه

كان للمستأجر ان يرفع  ،لمانع فان امتنع المؤجر وتمسك بالقيد ا ،قبل ان يتصرف بالعين طلب الموافقة من المؤجر اولاً 

نع  ،فاذا ثبت ان المؤجر ليست له اية مصلحة في التمسك بالقيد المانع  وانما تعنتاً منه ،الامر للقضاء  كان للقضاء ان يم

 4.المؤجر من التعسف في استعمال حقه

مؤجر او  فيكون المانع المقيد باتفاق المؤجر والمستأجر بان يتوقف قيام المستأجر بالإيجار او قة ال التنازل عنه على مواف

 7.الا يكون الا لشخص معين او الا يكون التصرف الا بموجب تصريح كتابي من المؤجر او أي قيد اخر

                                                           

  .446د. سليما  محقا  مصدح ساب   ص :1
 .96 هدي يك   مصدح ساب   ص :8

 المدوي المصحي.( م  القاوج  284/8( م  القاوج  المدوي العحاقي  جكلل: المادة)931/8يوظح في لل: وص المادة ) 6:
  .394  ص 423  ف3د. عبد الح ا  السوهجحي  مصدح ساب   ج 4:
 .848ص  1882 القاوجوي   جالدحاسات الأبحاع محك  المدوي  القاوج  في الإيياح عقد فهمي الدحجى  د. طاح  الطوطاجي  2:
 .394  ص 423  ف3د. عبد الح ا  السوهجحي  مصدح ساب   ج 3:
 .820طاح  الطوطاجي  مصدح ساب   صفهمي الدحجى  د.  :9

 .403د. عباا حس  الصحاف   مصدح ساب    ص 2:
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لة إ القيد المانع انثانياً: القيد المانع من حيث الدلالة :  كون ضمنياً من حيث الدلا كون صريحاً او ان ي يد  ،ما ان ي فالق

ستأجر المانع الصريح هو  يه على الم شترط ف الذي يكون قاطعاً في دلالته وذلك بان يضع المؤجر بنداً في عقد الايجار ي

جار م جواز التصرف بالعين المستأجرة إعد عن الاي نازل  باطن او الت من ال جار  لى الغير سواء كان القيد وارد على الاي

 1.في دلالته ففي هذه الحالة يكون الشرط المانع واضحاً  ،من خلال بيع المصنع

اما القيد المانع الضمني فهو ذلك الشرط الذي يفيد من ظروف التعاقد ما دامت تلك الظروف قاطعة في ذلك كما لو كانت 

 2.شخصية المستأجر الذي أنشئ مصنع في عقار المؤجر محل اعتبار لدى المؤجر

 المطلب الثاني

 المستأجرجزاء مخالفة القيد المانع عند حلول مشتري المصنع محل 

قوانين ،ان الاثار المتولدة نتيجة مخالفة القيد المانع من التصرف وفقا للأحكام العامة    في ال ها  تي  المنصوص علي ال

مانع إ ،الفرنسي والقانون المدني المصريالمدني كالقانون  ،اجازت شرط المنع من التصرف ذ ترتب على مخالفة القيد ال

خالف صرف الم طلان الت صرف ب شرط  من الت طلان  ،لل ها ب تب علي صرف لا يتر من الت نع  شرط الم فة  أي ان مخال

 3.التصرف الذي اشترط فيه عدم التصرف

مؤجر إبيع الذا قام المستأجر بفإ      قار ال في ع ير مصنع الذي انشئه  للى الغ لذي من رغم على ا مانع  ا يد ال وجود الق

خلاً  ،اورده المؤجر في عقد الايجار لذلك  كان م قرر  جزاء الم ستحق ال قد وا يه الع به عل ما يوج هي  ،ب جزاءات  هذه ال و

 وهذا ما سنبينه على النحو الاتي. ،7التنفيذ العيني او الفسخ او المطالبة بالتعويض ان كان له مقتضى

 

 الفرع الاول

 تأجر للقيد المانع من بيع المصنعالتنفيذ العيني عند مخالفة المس

ستأجر  قام الم فة اإذا  خلاً بمخال ستأجر م بر الم ير اعت يع المصنع للغ في ب ستأجر  من تصرف الم مانع  شرط ال  ل

من  ،بالتزامه شتري المصنع  له م نازل  ويكون للمؤجر وفقاً للقواعد العامة ان يطلب التنفيذ العيني أي ان يتم اخراج المت

يرفض  ،رت دواعي الاستعجالإلى قاضي الامور المستعجلة إذا تواف كما له ان يلجأ ،5 العين المؤجرة ضاء ان  وليس للق

                                                           

 .889د. مولح الفضل  د. صاحب الفتلاجي  مصدح ساب   ص 1:
 .884د. سعدج  العامحي   مصدح ساب    ص 8:
  )بـــــدج  طبعـــــ  جتـــــاحيخ د. صـــــلا  الـــــدي  وـــــاهي  الـــــجيي  فـــــي الحقـــــج  العيويـــــ  الاصـــــلي   اليـــــ   الاجل   حـــــ  الملكيـــــ  فـــــي لاتـــــا 6:

 .102ص1830وشح(
 .884د. مولح الفضل  د. صاحب الفتلاجي  مصدح ساب   ص 4:
ــــل   :2 ــــاوج  فــــي الإييــــاح عقــــدد. الســــيد عيــــد واي ــــاً  الأمــــاك  ةييــــاح جقــــجاوي  المــــدوي الق  الوهضــــ  داح التشــــحيعي   التعــــديلات لأخــــح جفق

 .804  ص8000العحبي  
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نه الا إ ،لتنفيذ العيني بحجة عدم وجود ضررالحكم با ستعيض ع مة ان ت ذا كان التنفيذ العيني مرهقاً للمستأجر جاز للمحك

ع ،كان ذلك لا يلحق به ضرراً جسيماً ذا ستأجر بدفع تعويض نقدي للمؤجر إبالزام الم نازل  ستأجر بالت ن ومجرد قيام الم

وجود شرط صحيح مانع من ذلك من قبل المؤجر يحتم على القاضي فسخ من رغم على الالايجار من خلال بيع المصنع 

يه مؤجر ال لك اعمالاً  ،الايجار او ابطال بيع المصنع والتعويض للمؤجر متى ما لجأ ال قدين  وذ شريعة المتعا قد  بدأ الع لم

قد  سخ ع فـي لف برر كا قـه م لـى عات وتحقيقاً لمبــدا سلطـان الارادة باعتبـار ان اخـلال المستأجــر بالالتزامــات الواقعة ع

 1.الايجار والا ما كان المؤجر قد اشترط منعه من التنازل عن الايجار عن طريق بيع المصنع

 الفرع الثاني

 تأجر للقيد المانع من بيع المصنعار عند مخالفة المسفسخ عقد الايج

قد  ستأجر  ساس ان الم يجوز للمؤجر بدل من ان يطلب التنفيذ العيني ان يطلب فسخ عقد الايجار الاصلي على ا

سخ  ،ترتب في ذمته بمقتضى عقد الايجاراخل بالتزام م ها لطلب الف في اجابت ية  سلطة تقدير ها  لك  ،الا ان المحكمة ل وذ

سيرةفيجوز للمحكمة رفض الحكم بالفس ،بيقاً للقواعد العامة تط كان الاطراف  ،خ متى ما وجدت ان المخالفة ي كن اذا  ول

يع المصنع من تلقاء نفسه إ عد مفسوخاً متفقين على ان العقد يُ  جار بب عن الاي نزول  من ال مانع  يد ال ذا خالف المستأجر للق

في من فان عمل المحكمة يقتصر على التثبت من وقوع المخالفة  ،حاجة الى حكم قضائي للغير دون سخ  دون الحكم بالف

 2.هذه الحالة

 الفرع الثالث

 تعويض المؤجر من قبل بائع المصنع

من  يجوز للمؤجر فضلا عن طلب التنفيذ العيني   صابه  او الفسخ ان يطلب تعويض من المستأجر بائع المصنع عما ا

كما  ،وجود القيد المانع المنصوص عليه في عقد الايجارمن رغم على اله ببيع المصنع للغير ضرر بسبب اخلاله بالتزام

مانع مع  ،لو فسخ الايجار قبل انتهاء المدة المقررة في العقد بسبب مخالفة المستأجر للشرط ال ضاً  له ان يطلب تعوي ما  ك

شتري  ،كما لو ترتب على بيع المصنع ضرر مادي او ادبي لحق بالمؤجر ،طلب التنفيذ العيني من  م فللمؤجر ان يطلب 

ضرر هذا ال عن  عويض  مع طلب الت مأجور  ستأجر  ،المصنع كمستأجر جديد اخلاء ال هو الم عويض  عن الت والمسؤول 

مؤجر فإ ،لمستأجر الجديد مشتري المصنع الاصلي بائع المصنع نفسه لا ا فرض ان ال نع ذا  يع قد م من ان يب ستأجر  الم

سةالمصنع الى  عدم المناف شترط  خر ا مانع ،شخص يمارس نفس نشاط مستأجر ا شرط ال ستأجر الاصلي ال خالف الم  ،و

                                                           

  )بـلا 8008الايياحـ فـي ضـج  القـاوج  المـدوي جفقـا احا  الفقـا جاحـدع احكـام محكمـ  الـوقض حتـل عبد فاحج  ال وكلجوي  فسخ عقد  1:
 .21  ص 8010مكا  الطب (  

 (.802ــ  804د. السيد عيد وايل  مصدح ساب   ص) 8:
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ستأجر  ،ورجع المستأجر الذي اشترط عدم المنافسة على المؤجر بالتعويض  لى الم عويض ع هذا الت فان المؤجر يرجع ب

 1.مشتري المصنعالاصلي لا على 

مانع   يد ال عل  ،ولكي يترتب الجزاء المتقرر لمخالفة القيد المانع ينبغي ان يتمسك المؤجر بالق حتم ان يف من الم ليس  و

لك مؤجر ذ قرر لمصلحته ،ال نه م مانع كو يد ال سك بالق عن التم نزل  مؤجر ان ي حق ال من  نزول  ،ف هذا ال كان  سواء ان 

المؤجر بأن المستأجر قد تنازل عن الايجار ببيعه للمصنع الذي  كما لو علم ،صريحاً او ضمنياً يستدل من ظروف الحال

ستأجر ان  ،ويترتب على نزول المؤجر عن الشرط المانع اعتبار هذا الشرط كأن لم يكن  ،انشئه للغير حق للم تالي ي وبال

كان مقصوراً على التصرف  ،يتصرف في حقه بعد انقضاء التصرف الذي ورد النزول بمناسبته ما لم يثبت ان النزول 

 2.الاول وحده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ـــ  208  صبـلا سـو  لا مكـا  د. عبد الح ا  احمـد السـوهجحي  عقـد الايياحــ اييـاح الاشـيا   بيـحجت لبوـا   موشـجحات محمـد الدايـ   بـ :1
206. 

 .486ــ  488د. عبد الفتا  عبد الباقي  مصدح ساب  ص 8:
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 المبحث الثالث

 حلول مشتري المصنع محل المستأجر الاستثناء المعطل للقيد المانع من

يع  ،خصة التشريعية الممنوحة للمستأجرالر في هذا المبحث نبين لة ب في حا جار  عن الاي نازل  وهي  رخصة الت

له خر يحلمستأجر في ان يبيع المصنع لشخص آفقد منح القانون هذه الرخصة ل ، 1المصنع والتي تسمى ببيع الجدك ل مح

مادة  ،لى الغيرالمستأجر من ان يتنازل إالرغم من وجود شرط يمنع في عقد الايجار على  من ال ية  وقد نصت الفقرة الثان

جر 461) صنع او مت يه م شى ف قار ان ماجور ع كان ال نه اذا  لى ا يأتي )ع ما  لى  قي ع مدني العرا قانون ال واراد  ،( ال

المستأجر ان يبيع الشي المنشأ جاز للمحكمة بالرغم من وجود القيد المانع ان تحكم بإبقاء الايجار اذا قدم المشتري ضمانا 

مؤجر  بيع المصنع نافذاً  التنازل عن الايجار في صورة عدفيُ   ،2كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق( حق ال في 

مـن  ،الرغم من وجود القيد المانععلى  ــى التحقق  لة يقتصر عل ــذه الحا يق ه ويرى البعض ان دور المحكمـة فــي تطب

ها 461/2توافــر شروط المادة ) ها علي تب اثر قي وتر بوت  ،( مدني عرا شروط قضت بث توافر ال مة  بت للمحك تى ث فم

                                                           

( م  القاوج  المدوي المصحي القديم  جالمحاد باليد: ـــ كمـا 639يستعمل لفظ )اليد:( للتعبيح ع  المحل التياحي جفقا لوص المادة )  1:
  المحكب  في الحاوجت اج الاغلا  علل جيـا القـحاح جالمملـج: للمسـتجيح. جعحفتـا محكمـ  عحفا فقها  الشحيع  الاسلامي  ـــ الحفجف جالاعيا

باوــا يشــمل يميــ  عواصــح المتيــح اج المصــو  الــلي يوشــعا المســتجيح بــالعي  المــؤيحة مــ  ثابــت جموقــجل  جمــ  مقجمــات المصــحي  الــوقض 
) اليــد: ( لفضــي )مصــو  اج  بلفــظ 1842المصــحي لســو   لمــدويماديــ  جغيــح ماديــ  كالاســم التيــاحي جالعمــلا  . جقــد اســتبدل القــاوج  ا

م  استثوا  علل الحظح المقحح علل ح  المستجيح في التوا ل ع  الاييـاح   جللـ:  284متيح( فيما اجحد بوص الفقحة الثاوي  م  المادة 
يـا  المشـحي للمحكمـ  ـــ تحـت شـحجط معيوـ  ـــ حي  يوشع الاخيح بالعي  المؤيحة محلا تياحيـا ــــ متيـح اج مصـو  ـــ جيضـطح الـل بيعـا   فج

بالحغم م  قيام الحظح ا  تقضي ب بقا  الايياح   جهي حال  تخالف تل: التي تحد فيها الاياحة علـل عـي  اعـدها مالكهـا بـجدجات جالات اج 
قـجاوي  اييـاح الامــاك  ا  مفحجشـات لاسـتعياحها فـي مشـحجي تيـاحي اج صـواعي معـي   ال يكفـي لإخـحاج اياحتهـا مـ  وطـا  تطبيـ  احكـام 

المبوــل فــي لاتــا عوصــحا ثاوجيــا بالوســب  لهــا  دتكــج  هــله الادجات اج االات اج المفحجشــات يديــ   جتكــج  الايــاحة قــد اســتهدفتها بحيــع يعــ
 19ص   1882الإســكودحي   المعــاحف  موشــجة للمســتجيح  المتبقيــ  التشــحيعي  الــحخص.يوظــح فــي تفصــيل للــ:: الــدكتجح محمــد المويــل  

 ( .8هامش حقم )
( مطـاب   286/8( مطاب    جالتقوي  المـدوي السـجحي م)231/8في التقويوات المدوي  العحبي  الاخحى: التقوي  المدوي السجحي م) ايقابل 8:

( ال وــص علل)جمــ  للــ: الا كــا  الامــح خاصــا ب ييــاح عقــاح اوشــل بــا مصــو  اج متيــح   جاقتضــت 284/8جالتقوــي  المــدوي المصــحي م)
للمحكم  بالحغم م  جيجد الشـحط المـاو   ا  تقضـي ب بقـا  الاييـاح  الا قـدم = =يا  لضحجحة ا  يبي  المستجيح هلا المصو  اج المتيح ا

 المشتحي ضماوا كافيا  جلم يلح  المؤيح م  لل: ضححا(.
  العحاقــي لا يشــتحط ا  يكــج  المســـتجيح )جتتفــ  احكــام التقوــي  العحاقــي فــي ميمجعهـــا مــ  احكــام التقوــي  المصــحي   فيمــا عـــدا ا  التقوــي

   3  للتجسـ  فـي للـ: يوظـح  د. عبـد الـح ا  احمـد السـوهجحي  ج مضطحا الل بي  المصـو  اج المتيـح   جيشـتحط التقوـي  المصـحي للـ: (
 . 399المصدح الساب   هامش ص 



21 
 

شئا ،عن الايجار ونفاذه في حق المؤجر التنازل لة لا  ،1 ويكون الحكم في ذلك مقررا وليس من هذه الحا في  نازل  وان الت

به مة  بارة الاجازة  يكون نافذاً بذاته بمجرد حصول بيع المصنع بل ينبغي من ان يصدر حكم المحك لنص بع حيث ورد ا

في تعطيل  ،وليس بعبارة الوجوب او الالزام ،كمةللمح مؤجر  قة ال قام مواف قوم م هذا الموضوع ي في  لان حكم المحكمة 

 2.المفروض على المستأجر القيد المانع

 ،من خلال تناول شروط تحققه ،وسنبين الاستثناء المعطل للقيد المانع من حلول مشتري المصنع محل المستأجر

في لذا سنقسم هذا المبحث ع ستأجر و شتري المصنع محل الم لى ثلاثة مطالب نتناول في الاول الشروط العامة لحلول م

يان العناصر  لى ب لث ا ستأجر ونخصص المطلب الثا المطلب الثاني الشروط  الخاصة لحلول مشتري المصنع محل الم

 اللازم توافرها في المصنع لتحقق الاستثناء المعطل للقيد المانع. 

 المطلب الاول

 لحلول مشتري المصنع محل المستأجرالشروط العامة 

في  مأجور  في ال شئهُ  لذي ان مادة نص اوضحنا سلفاً ان المشرع العراقي اجاز للمستأجر في ان يبيع المصنع ا ال

لك 461/2) بة الما تداء برغ ( من القانون المدني العراقي وبالتالي يحل محل المستأجر الأصلي مستأجراً جديداً دون الاع

من  في كهخيار  فع بمل لك  ،ينت باراتوذ جارة  رجح لاعت فرواج الت صة  لى المصلحة الخا عام ع صالح ال ها المشرع ال في

كه واستمرارها يغلب على خيار المالك شترط لتحقق الرخصة  ،3 في الموافقة على من ينتفع بمل شريعية وي ستأجر الت للم

حل م توفر في ان يبيع المصنع الى شخص معين لي ية  في العلاقة الايجار له  في الافرع شروط ح سنبينها  تي  نة وال معي

 الاتية :

 الفرع الاول

 ان يرد البيع على مصنع انشأه المستأجر في العين المؤجرة

يه  المصري مدنيمن القانون ال( 517/2ان ما تنص عليه المادة ) شيء ف قارا أن ماجور ع كان ال نه : )اذا  على ا

شأ ،مصنع او متجر شيء المن يع ال ستأجر ان يب قاء  ،واراد الم مانع ان تحكم بإب يد ال من وجود الق بالرغم  مة  جاز للمحك

من  الايجار إذا قدم المشتري ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق( يتبين من هذه الفقرة ان الشرط الاول 

                                                           

ـــالكاشف :هــج الحكــم المؤكــد لحالــ  اج محكــ  قــاوجوي مجيــجد مــ  ق 1: دج  ا  يتضــم  الــ ام احــد الخصــمي  بــجدا  مــ  بــل  الحكــم المقــحح ـــ
معــي   فهــج ي يــل الشــ: اج التيهيــل الــلي يــدجح حــجل الحــ  اج المحكــ  القــاوجوي  امــا الحكــم الموشــع :هــج الحكــم الــلي يقــحح اوشــا  محكــ  

تمتـ   بالحمايـ  القاوجويـ   يوظـح فـي قاوجوي يديد اج تعديلا اج اوهـا  محكـ  قـاوجوي قـاعم  جبصـدجح الحكـم يـتم اوشـا  الحابطـ  اليديـدة التـي ت
 جما بعدها . 648ص لل:: د. ادم جهيب الوداجي  المحافعات المدوي   العات: لصواع  الكتاب  القاهحة  بلا سو  

 .126  ص1882د  سليما  محقا  شح  قاوج  ايياح الاماك  جتوظيم العلاق  بي  المال: جالمستجيح  داح الكتب القاوجوي    8:
  8009 بـلا مكــا    1طبقـاً لأحــدع التعـديلات الدسـتجحي   طالمصـحي عيد سـعد عبـد الســلام  الجسـيط فـي قـاوج  اييــاح الامـاك  د  سـ :6

 .621ص
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مؤجرة شروط استعمال الرخصة للمستأجر في ان يبيع المصنع المنشأ  عين ال يتم هو ،في ال عين  ان  في ال شاء مصنع  ان

هو الحالة التي يوجد فيها عقد ايجار نص فيه على الشرط المانع من التنازل عن  ،والمقصود بأنشاء المصنع ،1 المؤجرة

شرط مصنع ،الايجار  نا ،ثم أنشئ في العقار المؤجر بهذا ال كن ه لم ي تداء او  يه اب فق عل شاء مت كان الان فاق سواء  ك ات

مؤجر ضرراً  ،ولكن دون مخالفة صريحة لنصوص العقد  ،بأنشاء مصنع برراً  فأنشاء المصنع وعدم الحاق ال ير  م لتحر

عدم بشرط تقديم المشتري ضماناً ك ،ولإبقاء الايجار لصالح مشتري المصنع  ،المستأجر من الشرط المانع  لك و ياً للما اف

في الفرض هنا ان العقار الم ،حصول ضرر محقق شاء مصنع  من الاجارة ان كن القصد  لم ي يه مصنع و كن ف ؤجر لم ي

 ،ولكن العقد يتضمن فقط المنع من التنازل عن الاجارة  ،ولم يحظر المؤجر من انشاء مصنع في العين المؤجرة  ،العقار

برام الاجارة  ،وما يؤكد ذلك الفرض  قت ا في و من الاصل أي  به مصنع  شأ  مؤجر من قار ال كان الع نت  ،انه لو  او كا

يه  ،الاجارة قد ابرمت بقصد انشاء مصنع فيه  شأ ف سائر عناصر  ،فان حق الاجارة يندمج في المصنع المن مع  كون  وي

له المصنع المادية والمعنوية ــ مالاً منقولاً معنوياً مستقلاً في جوهرة وذات نة  يتم  ،ه عن كل عنصر من العناصر المكو و

نت الاجارة  ،هذا الاندماج نتيجة لرضاء المالك  طالما ان المصنع كان منشأ في العقار المؤجر وقت ابرام الاجارة او كا

نى ان ي ،قد ابرمت بقصد انشاء المستأجر مصنعاً فيه ية بمع كون وينبغي ان تتوفر في المصنع المقومات المادية والمعنو

 2.مستغلاً في نشاط تجاري قوامه الاشتغال بأعمال واغراض تجارية

                                                           

لــيا مــ  الضــحجحي أ  يكــج  مالــ: المصــو  هــج الــلي اوشــج المصــو  بوفســا علــل العقــاح  جاز  كــا  هــلا هــج الغالــب  فييــج  أ  يكــج   1:
و  ثم باعا لشخص  جأيح لا العقاح ايياحاً مقتحواً بالشحط الماو   أج يكج  شخص أقام المصو  علل عقاح مال: العقاح هج اللي أقام مص

 ايياح العقاح بمجافق  المالـ:  جموـ  فـي الجقـت لاتـا مـ  التوـا ل الـل الغيـح.= =استجيحه م  مالكا  جباي المصو  لشخص آخح  اوتقل اليا
 .426للتجس  في لل: يوظح: د عصام أوجح سليم  مصدح ساب   ص

( م  القاوج  المـدوي المصـحي اومـا هـج اسـتثوا  مـ  284/8هلا ما لهبت اليا محكم  الوقض المصحي  في ا  ما وصت عليا المادة ) :8
لـل تقحيـحه حـحص المشـحي علـل اسـتبقا  الـحجاج الاصل المقحح جهج الت ام المستجيح باحتحام الحظح م  التوا ل عـ  الاييـاح   كـا  الـداف  ا

التياحي   بشحط ا  تثبت الصف  التياحي  للوشـاط الـلي كـا  ي اجلـا المتوـا ل جقـت اتمامـا بيـ  المصـو    أي ييـب لاعتبـاح المحـل تيـاحي 
ط قجامـا الاعتمـاد ــــ جبصـف  مدوي سالف  اللكح ا  تثبت الصف  التياحي  للمصو  فالا كا  المصـو  مسـتغلا فـي وشـا 384في معول المادة 

حعيسي  ـــ علل استغلال المجاهب الشخصي  جالخبحات العملي  جالمهاحات الفوي  لصاحب    دج  ا  يستخدم عمالا يضاحب علل عملهم   اج 
بحتــا بخــلاف آلات يضــاحب علــل اوتايهــا   فاوــا لا يعتبــح عمــلا تياحيــا   ال تقــجم صــلتا بعملاعــا فــي هــله الحالــ  علــل ثقــتهم بشخصــا جخ

المحــل التيــاحي الــلي يتــحدد عليــا العمــلا  لثقــتهم  فيــا كموشــجة مســتقل  عــ  شــخص مالكهــا   جالا كــا  مــ  المقــحح عــدم يــجا  التجســ  فــي 
مـدوي يظـل ـــــ جعلـل مـا يـحى بـا قضـا  هـله  284بـالفقحة الثاويـ  مـ  المـادة = = تفسـيح الاسـتثوا  اج القيـاا عليـا   فـا  الاسـتثوا  المقـحح

محكمــ  ــــــ مقصــجحاً علــل الامــاك  التــي تمــاحا فيهــا الاعمــال لات الصــف  التياحيــ  جالتــي يوطبــ  عليهــا جصــف المصــو  اج المتيــح دج  ال
سجاها   لما كا  ما تقـدم   جكـا  الحكـم المطعـج  فيـا قـد خـالف هـلا الوظـح   جاقـام قضـا ه بـحفض دعـجى الطـاع  علـل مـا اجحده بجسـبابا 

التيــاحي تشــمل كــل مكــا  يباشــح فيــا المســتجيح ححفــ  اج مهوــ  تــدح عليــا حبحــاً .... كمكاتــب السمســحة جمكتــب ا  عبــاحة المحــل = =مــ 
المحامي جعيادات الاطبا  ... فاوا يكج  قد اخطج في تطبي  القاوج   جقد حيبا هلا الخطج ع  بحع ما الا كا  المستجيح الاصلي كا  
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 كما يثير تساؤل حول مدى امكانية تحقق الاستثناء المعطل للقيد المانع في حالة انشاء المصنع من قبل المؤجر؟

ناك مصنع ،ان القاعدة الثابتة في تحقق شرط انشاء المصنع كون ه قا هو ان ي قام على ع شخص وم لوك ل ر مم

عن خوممنوع عليه بيع المصنع لشخص آ للعقار ليكون مالك المصنع مستأجراً  ،خر وهو المؤجرشخص آ نازل  ر أي الت

ق ،الايجار لى الع سه ع شأه بنف لذي ان فرض  ،ارلكن ليس من الضروري ان يكون مالك المصنع هو ا هو ال هذا  كان  وان 

 1.جر له العقار مقترناً بالشرط المانعالمصنع ثم قام ببيعه لشخص آخر وأ انشأ فقد يكون مالك العقار هو الذي ،الغالب

 الفرع الثاني

 وجود ضرورة ملجئة لبيع المصنع 

مادة ) في ال لك اذا 517/2ان شرط الضرورة هو ما نص عليه القانون المدني المصري  مع ذ نص على) و ( اذ 

جر  صنع او مت به م شيء  قار أن جار ع صاً بإي مر خا صنع او  ،كان الا هذا الم ستأجر  يع الم ضرورة ان يب ضت ال واقت

سبب بييان عطى الحرية للمستأجر في ف القانون المدني العراقي الذي أبخلا ،المتجر....( لم ي ع المصنع بأي وقت مادام 

يع المصنع إ ،ن اشترط المشرع المصري الضرورةفي حي ،ذلك ضرر محقق بالمؤجر غي ان تقتضي الضرورة ب ذ ينب

ظروف  ،فيذ على المصنع ام كان اختيارياً ن البيع اجبارياً بسبب التنسواء كا كون ال يرة ان ت لة الاخ انما يلزم في هذه الحا

شهر افلاسهوالا ا ،2لى بيع المصنعلجأت المستأجر الأصلي إهي التي ا هذه  ،صابه ضرر محقق وتعرض ل والضرورة 

سبيل  ية لا  ظروف قهر عن  سبب هي وصف لحالة واقعية ليس لازماً فيها ان تكون ناشئة  كون ب قد ت كن  ها ول من تلافي

كما ينبغي ان يتضمن عقد بيع المصنع الضرورة التي الجأت صاحب  ،المستأجر نفسه او قد تكون بسبب فعل الغير خطأ

مادة ) ل517/2المصنع الى بيعه والا فان حكم ال مدني المصري لا ينطبق على نزو قانون ال من ال لى (  جار إ عن الاي ه 

جار 517/2وفي هذه الحالة لا يندرج ضمن مفهوم نص المادة ) ،الغير عن اي ( بل يعد مجرد ايجار من الباطن او نزول 

الملجئة لبيع المصنع ان ويتعين في الضرورة  ،عادي يجيز للمؤجر ان يطلب اخلاء العين المؤجرة لمخالفته للقيد المانع 

بائع المصنع إ ،عمل يقوم بهخر آالبائع بحيث يكون بيع المصنع هو  ع حداً لنشاط المستأجر الاصليتض عاد  ما أذا  لى أ

يع صر للب تاريخ معا في  شاط و سة ذات الن توفر فإ ، ممار لة لا ت هذه الحا في  صنع  يع الم ستأجر بب صرف الم يه ن ت ف

خرىذا كان بائع المصنع يقصد من هذا إوكذلك الحال  ،الضرورة الملجئة لبيع المصنع لان  ،البيع التفرغ لإدارة اعمال ا

ما  إذ ،عد ضرورة ملجئة لبيع المصنع التفرغ لإعمال اخرى لا يُ  يه م ستأجر الاصلي ف يد للم قاهراً لا  فاً  به ظر لا يقوم 

                                                                                                                                                                                           

يقصدجوا كخبيح مثم    كقجل الطـاع  جالـلي اعتوقـا الحكـم المسـتجوف   اج كصـال  مـ ادات  يستغل عي  الو اي في استقبال العملا  اللي 
 كما يقجل المطعج  ضدهم   مما يعيبا   فضلا ع  الخطج في تطبي  القاوج .

لمحــال خلــف محمــد   اييــاح جبيــ  المحــل التيــاحي جالتوــا ل عــ  ا :(  اشــاح اليــا10/11/1826  ــــــ يلســ  42لســو   1061)الطعــ  حقــم 
 .193  ص8001  داح محمجد للوشح جالتج ي   القاهحة  3طالتياحي  جالصواعي  جالمهوي  

 .194د. محمد علي عمحا   مصدح ساب   ص 1:
 .484د  عبد الفتا  عبد الباقي  مصدح ساب  ص :8
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ستأجروكذلك لا يُ  ،يجعله مضطراً الى بيع المصنع خر  عد ضرورة اضطرار الم شاطه على ادارة مصنع ا لى قصر ن ا

 1.يملكه

ان يتقاعد فيضطر الى بيع  ومن امثلة الضرورة التي تجيز بيع المصنع : كما لو عجز صاحب المصنع عن العمل او 

ثة  ،المصنع عن ادارة المصنع فيضطرون الور يع المصنع او ان يموت المستأجر مالك المصنع وتعجز الورثة  لى ب  ،ا

يع المصنع  ،خر دون ان يستمر المستأجر في عمله وقد يحول مانع آ لى ب له فيضطر ا سد عم ما يُ  ،كان يك فلاس ك عد ا

شتري التفليسةمالك المصنع ضرورة تبيح لأمين  جار للم كون  ،2عند بيع المصنع للوفاء بالديون ان يتنازل عن الاي قد ي ف

ولا يشترط في الضرورة ان ترقى الى  ،3 ئه او قيام منافسين اقوياء لهبيع المصنع سببه استحكام الخلاف بينه وبين شركا

تي  لك ال هي ت شتري المصنع  قاء الاجارة لمصلحة م مستوى القوة القاهرة فالضرورة التي تقضي بيع المصنع وتبرر اب

 لقوة القاهرة  التي لاتضع حداً لنوع النشاط الذي كان يزاوله المستأجر في العين المؤجرة فلا يشترط ان ترقى لمستوى ا

ولقاضي الموضوع تقدير الضرورة طبقاً لما يستخلصه من ظروف البيع مسترشداً في  ،سبيل الى دفعها او تلافي نتائجها

ولكن ينبغي ان يكون استخلاصه مستنداً الى دليل قائم في الدعوى يؤدي منطقاً وعقلاً الى ما  ،ذلك بالأسباب الباعثة اليه 

 7.انتهى اليه

يع المصنعبي  فالمشرع  ،نما نجد موقف التقنين المدني العراقي يختلف عن التقنين المصري في اشتراط الضرورة لب

قي لا يع المصنع العرا لى ب ستأجر مضطراً إ كون الم شترط ان ي في ان  ،ي كون ويك ستأجر ي لزم بالم مات م فاء بالتزا الو

ستأجر بشرط ان يقدم المشتري ضماناً كا ،يرغب في بيع المصنع الذي انشئه في العين المؤجرة  به الم ياً يضمن بموج ف

 وبشرط الا يلحق المؤجر من هذا التنازل ضرراً .  ،الاول

شرع العر   جه الم نرى تو فاءهو ضرورة واكت شتراط ال عدم ا في  قي  شريعات  ا من الت قة  ثر د خرى اك شروط الا بال

لة  هذه الحا جت  ص ، 5الأخرى التي عال بارات تت لك لاعت لروذ قاء على ا شجيعاً لأل بالإب جاري وت مالي والت شاء واج ال ن

سلطان  ،المصانع في البلاد مام  ية ا طلاق الحر لى ا صة بالإضافة ا لى المصلحة الخا مة ع قدم المصلحة العا تالي تت وبال

 الارادة للمستأجر في بيع المصنع.

 

 

                                                           

ظــل قــجاوي  الاييــاح جالقــاوج  المــدوي يمــال الــدي  طــا يمعــ  ج احمــد شــاكح  المحيــ  العلمــي فــي الامتــداد القــاوجوي لعقــد الايياحـــ فــي  1:
جتشـــحيعات الاحـــجال الشخصـــي  جقـــاوج  التيـــاحة جالقـــجاوي  الموظمـــ  لفعـــات المهويـــي  جالحـــحفيي    داح المطبجعـــات اليامعيـــ   الاســـكودحي    

 . 488  ص1883
 .398  مصدح ساب   ص3د  عبد الح ا  احمد السوهجحي  ج 8:
 .190مصدح ساب   ص   ام عقد الايياحاحكد  عصمت عبد المييد بكح  شح   6:
 .422مصدح ساب     ص عبد الحميد عمحا  :4

 ( م  القاوج  الليبي.286/8( لبواوي جالمادة )224( سجحي جالمادة )231/8( مصحي جالمادة )284/8المادة ) 2:
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 فرع الثالثال

 الى المؤجر ضماناً كافياً المصنع مشتري أن يقدم 

ق  لى عات قع ع تي ت مات ال ئه بالالتزا ياً لوفا ضماناً كاف مؤجر  صنع لل شتري الم قدم م غي ان ي حل ينب حل م ندما ي ه ع

تدعو  ،وقد يكون مشتري المصنع موسراً  ،1  وسواء اكان  هذا الضمان تاميناً عينياً او شخصياً  ،المستأجر الاصلي فلا 

مهم وجوب تقدي ،وعلى أي حال ،لى ضمان اضافيالحاجة إ ضمان او و ،هذا الضمان او عدم وجوب تقدي ية ال كذلك كفا

بات  ،امر يعود لقاضي الموضوع  ،عدم كفايته مع  ،فالقاضي له السلطة التقديرية في ذلك وفق ما يتيسر له من ادلة الاث

او  ،سنتين  منقولات تكفي لضمان اجرة بان يضع في العين المؤجرة ،لتزام المشتري باعتباره مستأجراً ملاحظة وجوب ا

لك ،مدة الايجار من ذ قل  من  ،ان كانت ا قولاتولا يحسب  يع ،هذه المن عدة للب ضائع م من ب في المصنع  كون  لا  ،ما ي

او على  ،لمصنع ويحسن ان يتم تقديم الضمان للمؤجر من قبل مشتري المصنع وقت بيع ا ،2 يستطيع المؤجر حبسها فيه

مانع  للمطالبة الاقل عند قيام نزاع قضائي يد ت ،بفسخ الايجار لمخالفة القيد ال كافي اذ يف ضمان ال شتري المصنع لل قديم م

توافر شرط بيع المصنع مشتملاً على من رغم ال على ،ف المؤجر في تمسكه بالشرط المانعفي ان تتأكد المحكمة من تعس

في ال ،3 حق اجارة العقار المقام به لنص  بان ) ا مادة وقد قضت محكمة النقض المصرية  من ال ية  قرة الثان مدني  517ف

ل على يدل على ان المشرع استثنى من اثر الشرط المانع من التأجير من الباطن او النزول عن الايجار وجود من رغم ا

باطن شرط صريح في عقد من ال ير ،الايجار يحرم التأجير  نه للغ نازل ع شاء  ،او الت من ان لنص  شروط ا توافرت  تى  م

افر احداهما عن وجوب بحيث لا يغنى تو ،ر بالمؤجر وحالة البيع الاضطراريوعدم الحاق ضر مصنع بالعين المؤجرة

سائرها بوت  ته  ،ث فاء بالتزاما مؤجر للو ياً لل ناً كاف شتري تامي قدم الم شروط ان ي هذه ال من ضمن  سيخلف  ،و ستأجر  كم

مؤجرة بالعين ال نات شخصية  ،المستأجر الاصلي في الانتفاع  هذه التأمي كون  ستوي ان ت ية وي هذا  ،او عين في  عين  ويت

لأنها معدة  ،أي المصنوعات التي ينتجها المصنعلا يدخل حسابه البضائع الموجودة بالمصنع  ،ان يكون اضافياً  ،الضمان

يع ها ،للب مؤجر علي ياز ال حق امت ستعمال  سها او ا مؤجر حب ستطيع ال ضمان ا ،ولا ي ية ال قدير كفا تهوت عدم كفاي مر  ،و  ا

 7.طالما كان استخلاصه سائغاً( ،متروك لقاضي الموضوع دون معقب عليه

 

                                                           

يقصد بالتجميوات الشخصي : هي تجلي الداع  حقاً شخصياً  تفضي الل ضم لم  الل لم  عود المطالب  بالدي   جيكج  للـداع  فيهـا ا   1:
ــا الجفــا  بديوــا. امــا  ــا فــي يســاح الاخــحى مــا يضــم  ل يباشــح حــ  الضــما  العــام بالوســب  الــل الــلمتي   فــالا مــا اعســحت احــداه   كــا  ل

هي تحد علل مال معـي  مملـج: للمـدي  اج للغيـح  فتثقلـا بحـ  عيوـي تبعـي لمصـلح  الـداع   بحيـع يكـج  لـا بالإضـاف  التجميوات العيوي : ف
الل حقا في الضما  العام علل يمي  امـجال مديوـا سـلط  توصـب علـل لا: المـال المعـي   تمكوـا مـ  تتبعـا فـي ايـ  يـد يكـج  ليوفـل عليـا 

. 16ـــ  18بالأجلجيـ  علـل غيـحه مـ  الـداعوي . اوظـح: محمـد جحيـد الـدي  سـجاح  مصـدح سـاب   ص حي اً اج بيعاً  جيستجفي ديوا م  ثموا 
 .(821ـ  820بيدي  مصدح ساب    ص)جأيضا: د  علي هادي الع

  .429د  عصام اوجح سليم  مصدح ساب   ص 8:
 د. حمضا  ابج السعجد  شح  احكام القاوج  المدوي العقـجد المسـماة ـــ البيـ   المقايضـ   الاييـاح  التـجمي  ـــ موشـجحات الحلبـي الحقجقيـ   :6
 .488  ص8010  1ط
 .429عصام اوجح  مصدح ساب   ص 4:
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 الفرع الرابع

 الا يلحق المؤجر من بيع المستأجر للمصنع ضرر محقق

ستحقة او   جرة الم صنع للأ شتري الم فاء م عدم و ثل  علاً م صل ف قق  او الحا ضرر المح هو ال ضرر  صود بال المق

او ان يقوم مشتري  ،الذي كان يمارسه المستأجر الاصلياو تغيير مشتري المصنع لنوع النشاط  ،بالالتزامات الايجارية 

مؤجر لك ال سة الما حتملاً  ،المصنع بمناف كان الضرر م ما اذا  مؤجر يخشى  ا كان ال لو  ما  شتري المصنع ك سه م ان يناف

ناك ضرر  ،مستقبلاً  كون ه نه لا ي يد فا ستأجر الجد شاط الم من ن ها  ستقبلة يخشى علي او كان لدى المؤجر مشروعات م

ر وعلى ذلك يكفي لتواف ،محقق للمؤجر في هذه الحالات الاحتمالية وبالتالي ينفذ بيع المصنع ويحل المشتري محل البائع 

شرط عدم الحاق بيع المصنع ضرراً بالمؤجر ان يحصل المؤجر على الاجرة التي كان يتقاضاها وان لا يناله ضرر من 

 1.او غير ذلك من الاسباب التي ينتج عنها الضرر المحقق ،المنافسة ان وجدت

يع المصنع فإ  من ب نه  لذا كان المشرع قد رعى مصلحة المستأجر في تمكي يد اوجود من رغم على ا ظراً الق مانع ن ل

جازة تصرف  ،الا انه لم يهدر مصلحة المؤجر،لى بيع المصنع لتوافر ضرورة دفعته إ سماح بإ في ال لذلك قرر المشرع 

ستأجرالمستأجر في بيع المصنع بشرط عدم تحقق ضرر للمؤجر يترتب على هذا الت نب الم من جا تالي إ ،صرف  ذا وبال

وكان هذا الضرر محققاً بان يكون قد اصابه فعلاً وليس  ،ع المستأجر للمصنع اثبت المؤجر انه تعرض للضرر بسبب بي

مادة) ،ضرراً احتمالياً  نص ال من  ية  قرة الثان ( 461/2انتفى الشرط وبالتالي لا تتحقق الرخصة التشريعية المقررة في الف

فان عليه عبء  ،ء بيع المصنعوعلى المؤجر ان يثبت الضرر متى ما ادعى ان ضرراً قد لحق به من جرا ،مدني عراقي

ية  ،ويستطيع اثبات ذلك بكافة وسائل الاثبات بما فيه البينة والقرائن ،اثبات ما يدعيه سلطة التقدير ولمحكمة الموضوع ال

 2.في تقدير تحقق الضرر من عدمه

 المطلب الثاني

 الشروط الخاصة لحلول مشتري المصنع محل المستأجر

ستأجرالشروط العام نا فيما سبقبي  شتري المصنع محل الم لول م غي  ،ة التي ينبغي ان تتوفر في عملية ح والانَ ينب

قد هذا الع عة  تي فرضتها طبي هي  ،علينا ان نعرض الشروط الخاصة لعملية حلول مشتري المصنع محل المستأجر وال و

كون  ،شروط والتي تتلخص في ثلاثة ،الشروط التي تدور حول قابلية حلول مشتري المصنع محل المستأجر الاول: الا ي

والشرط الثالث: الا يكون عقد بيع المصنع  ،والثاني: الا يكون العقد قد تم تنفيذه ،العقد من العقود ذات الاعتبار الشخصي

 والتي سنبينها في الشكل الاتي:ـــ قابل للفسخ او الابطال

 

 

                                                           

 .469يمال الدي  طا يمع  ج احمد شاكح  مصدح ساب   ص 1:
  ص 8003يـاح فـي القـاوج  المـدوي جقـجاوي  اييـاح الامـاك  المبويـ   الهيعـ  المصـحي  العامـ  للكتـاب  د  احمد شحف الـدي   عقـد الاي: 8
 (.181ـ  180)
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 الفرع الاول

 د من العقود ذات الاعتبار الشخصيالا يكون العق

بحيث  ،كان الالتزام ينظر اليه نظرة شخصية محضة ترى ان الجوهر فيه  تلك الرابطة التي تربط بين شخصينلقد  

 من ولا يتصور ان يتغير احد طرفي الرابطة ،لا يتصور ان ينشأ الالتزام دون ان يوجد وقت نشوئه دائن ومدين معينان

قد تصل إوبمقتضى هذه الرابطة توجد للدائن سلط ،دون ان تتغير الرابطة ذاتها قة  شبه المطل نه  تداء ة على مدي لى الاع

ية لا ينظر إ ،اصبح في الوقت الحاضربيد أنه  ،1على جسم المدين او حتى اعدامه  ظرة موضوعية أو ماد تزام ن لى الال

ع ،يعنيها في الالتزام اشخاصه بقدر ما يعنيها موضوعه تزام  ستقل الال بذلك ا مدينو لدائن وعن شخص ال  ،ن شخص ا

ية ،بحيث تكون العبرة فيها بقيمته المالية تائج عمل مالي  ،ويترتب على الاخذ بالمذهب المادي ن نب ال لى الجا ظر ا لان الن

مل في  ،للالتزام وغض الطرف قليلاً عن اطرافه من شأنه ان يزيد في سرعة التعا طور  صاد المت ضيه الاقت ما يقت هذا  و

لى آكما اصبح من السه ،الوقت الحاضر ئن إ من دا خر او  لى آ مدين إ من  تزام  طراف الال يق  ،خرل تغيير ا لك بتطب وذ

 2.حوالة الحق وحوالة الدين

لهوإذا كان في الوقت الحاضر ينظر إ  سماح بانتقا من ال ها  كن  ،لى الصفة المالية للالتزام وما ترتب علي نه لا يم الا ا

صبح  ،ام مازال يعبر عن رابطة بين شخصين: الدائن والمديناغفال النظر تماماً على ان الالتز لذي ت قت ا في الو ولذلك 

قدين ظر المتعا في ن بار  بل  ،فيه شخصية المتعاقد محل اعت ير قا كون غ لة ي هذه الحا في  قد  فان الع حدهما  ظر ا في ن او 

نه قد يُ  ،للتنازل ع في التعا بار الشخصي  نازل عدفالاعت نع الت تالي إ ،من موا بر محل ذا وبال ستأجر الاصلي يعت كان الم

خر يحل محله في العلاقة التعاقدية التي تربط المؤجر له ان يتنازل عن العقد لمستأجر آ فلا يمكن ،اعتبار بالنسبة للمؤجر

 3الأصلي.بالمستأجر 

مال  كأي  يه  كن التصرف ف صادية يم ية او اقت يز ،وما يؤكد ان العقد لم يصبح فقط مجرد قيمة مال ما  نه  ثل وا ال يم

بار ،رابطة قانونية بين شخصين في ذات  ،انه بالنسبة للعقود التي يكون فيها شخص المتعاقد محل اعت لط  فان مجرد الغ

في او في صفة جوهرية من صفاته يؤدي إالمتعاقد  لى ابطال العقد طالما كانت تلك الذات او هذه الصفة السبب الرئيسي 

                                                           

ـــ دحاســ  فــي القــاوج  الاحدوــي جالمصــحي جالفحوســي جميلــ  الاحكــام  ـــ مصــادح الالتــ ام د. أميــد محمــد موصــجح  الوظحيــ  العامــ  للالتــ ام 1:
جمــا  13  ص 8003عمــا    طبيقــات القضــاعي  لمحكمتــي الــوقض جالتمييــ    داح الثقافــ  للوشــح جالتج يــ  العدليــ  جالفقــا الاســلامي مــ  الت

 بعدها. 
 .3  ص8003المصادح الإحادي  جغيح الاحادي   مكتب الحسال  الدجلي  للطباع   بلا مكا      د. محمد علي عمحا   مصادح الالت ام 8:
الملهبا  الشخصي جالمادي يفسحا  معاً واحيتي الالت ام  لل: ا  للالت ام واحيتي   واحي  شخصـي  يفسـحها المـلهب الشخصـي  جواحيـ   :6

مادي  يفسحها الملهب المادي  جالتقوي  المدوي العحاقي الا كا  قد اخل م  الملهب المـادي وتـاعع عمليـ  هامـ    لـم يهيـح فـي الجقـت لاتـا 
صـي  بـل اسـتبقاه فـي كثيـح  مــ  اثـاحه  يوظـح فـي للـ:  د عبـد المييــد الحكـيم  جاخـحج   مصـادح الالتـ ام  مصـدح ســاب     المـلهب الشخ

 . 10ص
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لى ،لا يمكن كما انه في مثل هذه العقود  ،التعاقد بار ،من باب او هو محل اعت لذي  قد ا ير شخص المتعا عن  ،تغي لك  وذ

 1.او حتى عن طريق التعاقد من الباطن ،طريق التنازل عن هذا العقد

قد ويتم  تداد بشخصية المتعا قد الآخر التعاقد بالاعتبار الشخصي متى ما كان الاع عاً لرضا المتعا ثاً داف هب  ،باع وذ

خر إ قد لى ان الارأي آ في التعا ياً  صراً جوهر قد عن صية المتعا نت شخ ما كا تى  قق م قد يتح في التعا صي  بار الشخ عت

هي  ،فسنكون ازاء اعتبار شخصي وعقد ذي طابع شخصي ويمكن القول بصفة عامة ان العقود ذات الاعتبار الشخصي 

في إ العقود التي يكون لشخص المتعاقد او سم  لدور الحا صفاته ا من  هالصفة  فإن  ،برام ية  صبغة الفن قود ذات ال في الع ف

ماري مشهور ،محل اعتبار شخص المتعاقد بصفة عامة ندس مع مع مه قد  ن ،فعند التعا هذا المه شخص  لدور فان ل دس ا

قد  كما ،الحاسم في التعاقد من صفات المتعا ته  ،ان الاعتبار الشخصي قد يتعلق بصفة  قاول ومهار هة الم في نزا قة  كالث

 2.او الثقة في القدرة المالية كما في عقد الايجار ،ولةمثلا في عقد المقا

صفة  ،والاعتبار الشخصي في التعاقد قد يشمل كل من المتعاقدين   بان كل متعاقد يعد ان لشخص المتعاقد الاخر او ل

 ،متعاقد الاخرفكل منهما محل اعتبار في نظر ال ،من صفاته الدور الحاسم في اتمام التعاقد فيكون محل اعتبار بالنسبة له

في هذه الحالة فإن التنازل عن  ،الا ان الغالب من الامر ان يكون الاعتبار الشخصي في التعاقد في جانب احد المتعاقدين 

 3.أي من جانب المتعاقد الذي هو محل اعتبار في هذا التعاقد ،العقد يكون ممتنعاً من جانب واحد

بار  ،ويتضح مما تقدم  ان عملية حلول مشتري المصنع محل المستأجر تقتضي الا يكون المستأجر الاصلي ذات اعت

 ،فاذا كان الاصل في جواز انتقال الحق او الالتزام سواء كان بسيطاً او موصوفاً بشرط او اجل ،شخصي بالنسبة للمؤجر

من دون تزام  حد طرفي الال يد محل ا تزام القان والمقصود بالانتقال هو احلال شخص جد عة الال ير طبي يةان تتغ قد  ،ون ف

لى شخص آ لدائن إ من ا حق  قل ال قه ينت تزام ونطا عة الال قاء طبي مع ب قديم  لدائن ال حل ا يد م لدائن الجد حل ا يد في خر جد

  7.خر جديد يحل محل المدين القديم بنفس الالتزاموقد ينتقل الالتزام من المدين إلى شخص آ ،وصفاته

                                                           

( م  القاوج  المدوي العحاقي الل حكم الغلط في شخص المتعاقد اج في صف  يجهحي  فيا جالتـي وصـت علـل)لا 112/8اشاحت المادة) 1:
ـــ الا جقــ  الغلــط فــي لات المتعاقــد اج فــي صــف  مــ  صــفاتا جكاوــت تلــ: الــلات اج هــله الصــف  8وفــل العقــد عبــحة بــالظ  البــي  خطــجه  فــلا ي

السبب الجحيد اج السبب الحعيسي في التعاقد(جقد اختلف الفقها  في تفسـيح هـله المـادة  فـلهب حأي الـل ا  الاعتبـاح الشخصـي يتحقـ  فـي 
باعع الداف  الل التعاقد  جتكج  شخصي  المتعاقد اج صف  م  صفاتا بجيا عام محل التعاقد الا كا  شخصا اج صف  يجهحي  فيا هي ال

اعتباح قي العقد الا كا  العقد م  عقجد التبحي جم  ثم فا  الغلط في شخص المتعاقد اج في صف  م  صـفاتا يكـج  فـي عيبـاً مـ  عيـجب 
حه بالقجل الل اوا مفتقح الـل الدقـ  لأوـا يـحبط الغلـط فـي لات المتعاقـد اج الاحادة كهب  المال للفقيح  جاوتقد البعض الوص القاوجوي الاوف لك

في صف  م  صفاتا بحك  السبب في التعاقد أي اوا يقحم فكحة السبب م  الاعتباح الشخصي دج  مبحح  يوظح في للـ:: د. يليـل حسـ  
 . 126  ص1882داد  العدد الأجل جالثاوي  الساعدي  الاعتباح الشخصي جاثحه في توفيل العقد  ميل  العلجم القاوجوي   بغ

د. علي فج ي ةبحاهيم المجسجي  الاعتباح الشخصي في الشحك  المساهم ـ دحاس  في قـاوج  الشـحكات العحاقـي  بحـع موشـجح فـي ميلـ   8:
 جما بعدها. 610  ص8010  لسو  82العلجم القاوجوي   يامع  بغداد  العدد الثاوي  الميلد 

 .112  ص 8004 اليديدة اليامع  داح  العقد ع  التوا ل احكام ــ العقد ع  التوا ل وطا  ــيم سعد. التوا ل ع  العقد  د. وبيل ةبحاه :6
 .803  ص 1828 بغداد  المعاحف  مطبع  الالت ام  احكام  8العحاقي  ج المدوي القاوج  شح د. حس  علي اللوج    (4)
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طابع الشخصيتقدم لا يصدق إالا ان الامر الم   قود ذات ال فة الع من طائ قد ا ،ذا كان العقد  لى المتعا غي ع تد فينب لمع

ناك  ،لان ذلك يلزم المدين بتنفيذ الالتزام بنفسه ،لى غيرهبشخصه عدم نقل اثار العقد إ فطبقاً للقواعد العامة في الالتزام ه

مدين تنص ،ثمة حق للدائن في رفض التنفيذ من غير ال مادة) اذ  في 271ال لي ) ما ي قي على  مدني العرا قانون ال من ال  )

من  ،اذا نص الاتفاق او استوجبت طبيعة الدين ان ينفذ المدين الالتزام بنفسه ،الالتزام بعمل جاز للدائن ان يرفض الوفاء 

خصية المدين او احدى لان ش ،ذا كلف المدين شخصاً اخر في تنفيذ التزامه( فمصلحة الدائن لا تتحقق كاملة إغير المدين

قد في التعا بار  جار ،1صفاته كانت محل اعت قد الاي في ع بار  ستأجر محل اعت نت شخصية الم تالي اذا كا جوز  ،وبال لا ي

 2.للمستأجر ان يتنازل للغير إلا بعد حصوله على موافقة المؤجر

عن  واذا  جاً  كون نات لذي ي قدين ا ــاق المتعا بنص او باتف ــد  ــن العق ــنازل ع كــان المشــرع قد نــص علــى منع الت

تي ترجع  نع وال هذا الم حالات  لى  الاعتداد بالاعتبار الشخصي فقد حرص على اضافة حالة ما تفرضه طبيعة الالتزام ا

تنازل عن الايجار مرجعها ن الحالات التي تمنع فيها طبيعة الالتزام الذلك ا ،دائماً الى الاعتداد بالاعتبار الشخصي وحده

 3.لى الاعتداد بالاعتبار الشخصي دون سواهدائماً إ

يتضح مما تقدم ان امكانية حلول مشتري المصنع محل المستأجر لا تكفي لتحققها توفر الشروط العامة بل ينبغي ان  

قدية والا تعرض المؤجر لضرر نتيجة اعتار شخصي يعتد به في العلاقة اللا تكون شخصية المستأجر الاصلي محل اعتب

ستأجر الاصلي عرض ال ،حلول شخص اخر محل الم تالي يت ستأجر الاصلي إوبال جزاءات م شتري لل نازل للم قام بالت ذا 

 المقررة في القواعد العامة نتيجة هذا التنازل كما بينا سابقاً.

 الثاني الفرع

 تم تنفيذهألا يكون العقد قد 

يه حيث ان مشتري المصنع سيحل محل البائع فيما ل ،ان هذا الشرط يقتضيه منطق التنازل ذاته  ما عل ه من حقوق و

مؤجرمن التزامات أ جاه ال حل ا ،ت شتري المصنع م لول م ية ح نا ان نتصور عمل يف ل ستأجر إفك ملم قد ذا  يذ الع تم تنف ا 

كم الاداء ،فالزمن يتدخل فيه باعتباره عنصراً جوهرياً  ،د الزمنيةعد عقد الايجار من العقوذ يُ إ ،المتنازل عنه  ،وبه يقاس 

بالعين   ،حيث على ضوئه يتحدد التزام كل من المؤجر والمستأجر فاع  من الانت ستأجر  فينبغي على المؤجر ان يمكن الم

طول ،المؤجرة على طول المدة المحددة في عقد الايجار بالأجرة  فاء  مدة وعلى المستأجر الو نا ان  ،هذه ال والمقصود ه
                                                           

  الكتــاب لصــواع   العاتــ:6ط الالتــ ام  احكــام  8المــدوي ج القــاوج   البشــيح طــا محمــد  البكــحي البــاقي عبــدد. عبــد المييــد الحكــيم   1:
 .83  ص 8008  القاهحة

( م  القاوج  المدوي العحاقـي المتعلـ  بالم احعـ   فـلا ييـج  للمـ احي   جفقـاً لهـله الـوص  ا  يـؤيح الاحض 210جلهلا جحد وص المادة ) 8:
 جالاييـــاح البيـ  عقـــدي شــح  د. عباا حس  الصحاف  الل غيحه اج يتوا ل ع  الايياح لاحد ةلا بحضا  صاحب الاحض  يوظح في لل::

 .402  ص 1823 بغــداد   الاهالــي مطبعــ   العــحاقـي المدوـي القاوــج  فــي
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30 
 

هي لم ينت فذ و يزال نا ن ،عقد الايجار الاصلي بين المؤجر والمستأجر)بائع المصنع( لا  لت ه قد أي لا زا يذ ع مدة لتنف اك 

لة اما إ ،الايجار هذه الحا ير ب فإن تصرف الاخ ذا كانت مدة عقد الايجار قد نفذت بين المؤجر والمستأجر)مالك المصنع( 

صحيح  ير  جارغ قد الاي عد انتهـاء ع حق المنفعـة ب لك  ساس المسـؤولية  ،كونـه لا يم ضاته علـى ا مؤجر مقا ويمكـن لل

  1.التقصيرية

صراً   لزمن عن ها ا كون في وعلى ذلك فإن التنازل عن العقد لا يتصور الا بالنسبة للعقود المتراخية في التنفيذ والتي ي

قد ي ،وليس معنى ذلك ،جوهرياً  عن الع نازل  يةان الت قود الزمن لى الع ية ،قتصر فحسب ع ستمرة او دور تد  ،م ما يم وإن

نازل  ،لفورية التي يتراخى فيها التنفيذليشمل أيضاً العقود ا لول المت تزام يلافح حق او ال في  ير  لدى الغ نازل  ه محل المت

نازل ماز ،يفترض ان يكون هذا الغير مازال ملتزماً بالتزامه اتجاه المت سه  نازل نف ما او ان المت ير في جاه الغ ماً ات ال ملتز

تزام من ال ية للأطراف ،عليه  ية قانون نازل عمل عن الت شأ  هو ان ين لك  بة على ذ ية المترت جة الطبيع ثلاث  ،والنتي شأ  فتن

مؤجر وعلاقة  مستأجر الاصليعلاقات قانونية : وهي علاقة مشتري المصنع وال ستأجر وعلاقة مشتري المصنع وال الم

 2.ومؤجر العقارالاصلي 

 الفرع الثالث

 لابطالالا يكون عقد بيع المصنع قابلا للفسخ او ا

غيلاشارة إكما تجدر ا  طال لى ان عقد بيع المصنع ينب سخ أو الاب قابلاً للف كون  يع المصنع سوا ،الا ي قد ب شاب ع ء 

ويترتب  ،تري المصنعمشلى العقد حتى بعد انتقاله بالتنازل إفإن هذا العيب يظل عالقاً ب ،ى فسخه او ابطالهعيب يؤدي إل

حق  ،ذا قضى بالفسخ أو البطلان انحل العقدعلى ذلك انه إ ومفاد ذلك ان بائع المصنع عندما تصرف في البيع ما كان له 

شروط  ،في ذلك فاء ال له طلب الإخلاء لانت كون  لذي ي مؤجر ا وبالتالي لا ينفذ التصرف الصادر ببيع المصنع في حق ال

  3.اللازمة لبيع المصنع

 المطلب الثالث

 العناصر اللازم توافرها في المصنع لتحقق الاستثناء المعطل للقيد المانع

في 461/2لقد تبين لنا ان الاستثناء الذي اورده المشرع العراقي في نص المادة ) خاص  مدني ال قانون ال من ال  )

يع المصنع لبلاد ،ب في ا صانع  شاء الم شجيع أن صناعة وت ية ال نه حما هدف م حول ا ،كان ال يرد  شكال  يار لا ان الا المع

من وضع الاستثناء  المستخدم في تحديد ما ينبغي ية  ية لتحقق الغا توافره في المصنع لكي يندرج ضمن الاعمال التجار

لذي اورده  عدأي متى يُ  ،لمعطل للقيد المانعا ما انشئه المستأجر في عقار المؤجر مصنعاً يمكن ادراجه ضمن الاستثناء ا

 وجود القيد المانع ؟من رغم على الليتمتع المستأجر من خلاله بميزة التنازل للغير  ،تأجر صاحب المصنعالمشرع للمس

                                                           

 .44د. أميد محمد موصجح  مصدح ساب   ص: 1
 .119د. وبيل ةبحاهيم سعد  التوا ل ع  العقد  مصدح ساب   ص 8:
 .102ص بلا سو   اوجح طلبا  المستحدع في ايياح الاماك   داح المطبجعات اليامعي  : 6
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في  يه  شار ال لذي ا من المصنع ا فة المقصود  حدداً لمعر ياراً م لم يضع مع بنص مطلق  ان القانون المدني جاء 

 1141( لسنة 74.( كذلك قانون ايجار العقار رقم )) اذا كان المأجور عقاراً أنشئ فيه مصنع .... ( بقولها461/2المادة)

ستأجر  ،( الملغاة عن امكانية حلول مشتري المصنع محل المستأجر12رغم ما اشار اليه في نص المادة) قام الم ما  تى  م

سبة للمصنع الا انه لم يحدد ،في عقار المؤجربأنشاء مصنع  ها تحقق الاستثناء بالن نه يتوقف علي تد  ،شروط معي هل يع

 بحجم المصنع؟ ام ما يتضمنه المصنع من عناصر مادية ومعنوية؟

ان تثبت الصفة التجارية  ما يبغيان تحقق الاستثناء لا يتوقف فقط على الشروط العامة والخاصة سالفة الذكر وان

صنع جاري ،للم شاط ت لة ن صاً لمزاو صنع مخص كون الم ضوعات ،أي ان ي ية لمو صفة التجار بت ال شاطه أو ان تث  ،ن

مه الاشتغال  ،( مدني عراقي461/2ولاعتبار المصنع تجارياً في مفهوم المادة ) جاري قوا شاط ت في ن ستغلاً  ان يكون م

مادة ) ،في اعمال وأغراض تجارية نص ال يه  ية لا ينطبق عل صفة التجار نه ال فت ع بأن انت ( 461/2فإذا كان غير ذلك 

ستأجروبالتالي لا يتحقق الاستثناء المعطل للقيد  من حلول شخص محل الم مانع  هذا  ،1ال في  شجيع الاستمرار  بذلك ت و

مؤجر ،بغض النظر عن شخص مالكه ،الضرب من الاستثمار بعينه من  ،تغليباً للصالح العام على المصلحة الخاصة لل و

ية صفة التجار ها الاعمال ذات ال مارس في تي ت تي ينط  ،ثم الاستثناء كان مقصوراً على الاماكن ال ها وصف وال بق علي

 2الأطباء.دون الاماكن التي تمارس فيها المهن كعيادات من  ،المصنع

مادة ) ولكي يعتبر المصنع عملاً  مدلول ال ندرج ضمن  كن ان ي ياً يم مات 461/2تجار يه مقو توفر ف بد ان ي ( لا

المطلب لذا سنقسم هذا  ،المصنع من عناصر مادية ومعنوية ويبقى تقدير توفر هذه العناصر من عدمها لقاضي الموضوع

توافر عناصر  ،لمصنعاعناصر على فرعين نبين في الاول  ونخصص الفرع الثاني لسلطة محكمة الموضوع في تقدير 

 المصنع.

 الفرع الاول

 عناصر المصنع

نب كل عنصر على جا يان  لك على  ،لاستيضاح المقصود من العناصر المعنوية والمادية للمصنع يقتضي تب وذ

 :النحو الاتي

 للمصنعاولاً: العناصر المعنوية 

صال   هذه العناصر عنصري الات مة  في مقد لابد من ان يتضمن المصنع على العناصر المعنوية المكونة للمصنع و

 ،دون هذين العنصرينفلا يقوم المصنع من  ،اول في المصنعاياً كانت طبيعة النشاط الذي يز ،بالعملاء والسمعة التجارية

براءات ولا بد من ان يشم ية و ية والعلامات التجار سمعة التجار جاري وال ل المصنع على العناصر الاخرى كالاسم الت

ي ية الادب صناعية وحقوق الملك ترخيص الاستغلالالاختراع والرسوم والنماذج ال فة و ية وحق المعر صناعة ة والفن  ،وال

مذكورة شت ،ويمكن ان يتضمن المصنع عناصر اخرى غير العناصر ال ما لا ي هذه ك فة  رط ان يتضمن المصنع على كا

                                                           

 16  ص 8000قجاوي  ةيياح الأماك   داح الوهض  العحبي  للطبـ  جالوشـح جالتج يـ   ـ في  سعيد عبد السلام  امتيا ات المؤيحـ المال: 1:
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ساس العناصر  ، 1 اذ يمكن ان يقتصر على بعضها ،اصرالعن ية ا سمعة التجار بالعملاء وال صال  ولما كان عنصري الات

ية ب ،المعنو غيويعت تي ينب صر ال نى للعنا حد الاد صنع  ران ال ضمنها الم بدونهماإ ،ان يت صنع  قوم الم ما  ذ لا ي باعتباره

خرى صر الا له العنا تدور حو لذي  حور ا ها ،الم صنع ذات كرة الم فاء ف ما انت لى غيابه تب ع لى  ،2 فيتر صر ع لذا سنقت

 ايضاحمها دون العناصر الاخرى.

 ونعرض لهذين العنصرين بالتفصيل فيما يلي : 

 

 : العنصر الاول: الاتصال بالعملاء

مع يقصد بمصطلح الاتصال بالعملاء هو مجموعة  عاملهم  في ت لى المصنع  ترددون ع لذين ي لدائمين ا ملاء ا الع

في ي يتمتع بها صاحب المصنع من أمانة وإخلاصصاحب المصنع وذلك بسبب الصفات الشخصية الت ما  في معاملته و

مةهذا العنصر من اهم وابرز العنا عدويُ  ،ينتجه لإرضاء رغباتهم صفة عا صر الأ عدتإذ  ،صر في المصنع ب  خرىالعنا

مع صاحب الهدف الاساسي وهو جذب العملاء إ عناصر ثانوية او عناصر مساعدة لتحقيق لروابط  لى المصنع وتوثيق ا

 3.ولا يتصور مصنع بلا عملاء سواء كانوا عابرين او دائمين ،المصنع وهو الهدف الاساسي لصاحب المصنع

صله  حرص على حسن توا شد ال حرص ا عددت لذلك نجد ان صاحب المصنع ي ما ت باتهم مه ية طل بالعملاء وتلب

تردد ال ،وتنوعت جأ ،ملاء على مصنعهعوذلك بأكمل وجه واحسن صورة قاصداً من ذلك ضمان بقاء  لك يل في ذ هو   و

والاحتفاظ بهم عن طريق  ،الى كل وسيلة مشروعة تمكنه من استقطاب واجتذاب اكبر عدد ممكن من العملاء العارضين

في م ،تحسين الانتاج وتخفيض الاسعار وتوفير افضل الشروط والمستلزمات لهم حق  تاجر ال كل  سائل فل كل الو مارسة 

 7.استقطاب العملاء واجتذابهم نحو مصنعه مادام هذا السلوك لا يتنافى مع مبدأ المنافسة المشروعة وأي وسيلة من شانها

صاحب   لك ان  ني ذ ئهولا يع لى عملا قاً ع في التعا ،المصنع ح قة  ية المطل هم الحر نه إذ ل عراض ع عه او الا مل م

شتري ع إأو أن يؤول التعامل معهم من بائع المصن ،لى غيره من التجاروالاتجاه إ عدلى م حل  المصنع ب يع المصنع لي ب

بالع ،محله في التعامل مع العملاء وادارة المصنع صال  من عوعنصر الات عدملاء كعنصر  مالي  ناصر المصنع ي حق 

 5.كما ان القانون قد نظم حمايته من خلال دعوى المنافسة غير المشروعة ،يمكن التصرف فيه

 

 

                                                           

ــ عقـد الاييـاح  الميلـد الثـاوي عشـح  الطبعـ  السادسـ  عشـح  شـحك   محمد ع مي البكحي  مجسجع  الفقـا جالقضـا  فـي القـاوج  المـدوي 1:
 .803واا للطباع    ص 

 .416يمال الدي  طا يمع  ج احمد شاكح  مصدح ساب   ص 8:
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 .629ص 1832 مكتب  القاهحة الحديث   1جالتياحي  طد. سميح  القليجبي  الجيي  في الملكي  الصواعي   2:
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 العنصر الثاني: السمعة التجارية :

ي  سبب صفات عين لق بالمصنع المقصود بالسمعة التجارية هو قدرة المصنع على جذب اكبر عدد من العملاء ب ة تتع

خ ،صاحب المصنعذاته وليس بشخص  خاص بواجهة المصنعكموقعه المتميز ومظهره ال لديكور ال او ترجع  ،ارجي وا

سلوب إ جات أو  جودة المنت صنعلى  صاحب الم ستقبال  سن ا لة وح يهو المعام كد أ ،معاون ما يؤ سمعة و صر ال ية عن هم

ها  كون لمن التجارية للمصنع ان العملاء يعتادون على مصانع لشراء سلعهم من صاحب المصنعدون ان ت فة ب  ،هم معر

 1.دون ان يؤثر على صلتهم بالمصنع واعتيادهم الشراء منهمن وقد يتغير صاحب المصنع 

في صفة  ،ويتبين من ذلك ان الفرق بين السمعة التجارية والاتصال بالعملاء كائن  ملاء  في الع صال  هو ان الات

مل  لى التعا تادون ع في صاحب المصنع فيع في شخص صاحب المصنع يتجمع حولها بعض العملاء ويلتصقون بسببها 

ملاء  ،معه ويصبحون من عملائه الدائمين تذاب الع قادراً على اج له  في المصنع فتجع بينما السمعة التجارية صفة توجد 

مل الاخروهذين ا ،العابرين حدهما يك حد  ،لعنصرين ا عابرين على  لدائمين وال شأة ا ضمان مجموع عملاء المن ما ي وه

 2.والاساس الذي بدونه لا وجود للمصنع ،الاعمال التجارية كأحدوهما عماد فكرة الاعتداد بالمصنع  ،سواء

ية للمصنع صر الماد تألف منبالإضافة إ: ثانياً: العنا تي ي ية ال صر المعنو ية ذات ها المصنع توجد عناصر مادلى العنا

ما  ،وهي تشمل  المعدات والآلات وكذلك البضائع ،همية عن العناصر المعنويةطبيعة مادية وهي لا تقل أ ونعرضها في 

 يلي :

 البضائع : (1)

وإعداد الاشياء للبيع هو ما يميز  ،هي الاشياء التي يجري عليها التعامل من سلع ومنتجات تجارية تكون معدة للبيع  

الصناعي تعتبر السلع بعد  ففي الاستغلال ،نصف مصنعة أو مواد أوليةالبضائع ويستوي بعد ذلك ان تمثل البضائع سلعاً 

 3.وكذلك الخامات والمواد الاولية التي توجد في المصنع وتدخل في صناعة السلع ،تمام صنعها من البضائع

من  عد البضائع وحدةوتُ   ياً  خاصة بذاتها وليست كأجزاء متنوعة ووحدة هذه البضائع تجعل من البضائع عنصراً ماد

صنع صر الم ضائع يُ  ،عنا صر الب ما ان عن ستقراراً ك قل ا شاطذ يُ إ ،عد ا نوع ن عاً ل ينقص تب يد و يراً يز صراً متغ  عد عن

عد لصناعة السيارات ذا كان المصنع مُ فإ ا العنصر بحسب نوع نشاط المصنعهمية هذوتختلف أ ،المصنع ومن حيناً لآخر

كون أ ،ر الجوهرية للمصنعن هذا العنصر يصبح من العناصفإ حين ت تزاول عملاً في  تي  في المصانع ال ضئيلة  ته  همي

                                                           

 . 841محمد ع مي البكحي  مصدح ساب   ص  1:
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قدارها ونوعها ،اخر ها وم ستقل حسب كميت قدير م سلع تخضع لت مة ال من ان قي ما  ،1 وهذا ما يفسر عند بيع المصنع  ك

 2.يتفقا على احتفاظ البائع بالبضائع وعد ادخالها ضمن الاشياء التي تنصب على عقد بيع المصنع يجوز للطرفين ان

عداده  المعدات والآلات : (2) شاط المصنع وإ سهيل ن يقصد بالمعدات المنقولات المادية التي يستخدمها صاحب المصنع لت

 3.وما يعد لاستقبال العملاء ،مثل الآلات التي تستخدم في المصنع ،للغرض المقصود من استغلاله

عدات و  تي تُ اوالم عةلآلات ال يرة ومتنو صنع كث في الم عدات  ،ستخدم  هزة والم ثاث ولآلات والاج شمل الا هي ت و

مات  من المه ها  صنعوغير مة لاستغلال الم ضاف إ ،اللاز لةوي هذه الامث ضائع  ،لى  قل ب في ن ستخدم  تي ت سيارات ال ال

في إناالمصنع و ستعمل  لي ت سلعلآلات ا كذلك أ تاج ال ها المصنع و مل في تي يتعا عد دواال ثاث الم ياس والا لوزن والق ت ا

ستقبال ته  لا جراء عمليا صنع لإ ستغل الم ها م ستعين ب تي ي سبات ال كاميرات والحا ية كال يزات الكهربائ ملاء والتجه الع

 7.الحسابية بالسرعة المطلوبة

فإ ،من حيث تخصيص المنقولات لا انها تختلفإلات مع البضائع من حيث الطبيعة وتتشابه المعدات والآ ن ولذا 

في مصنع مُ فالسيارات تُ  ،خرعد معدات والآلات في مصنع آعد بضاعة في مصنع يُ ما قد يُ  نت  ضائع إذا كا من الب عد عد 

قار ما الادوات والآلات الثابتة في أ ،انت مخصصة لنقل ما يلزم للمصنعذا كلمعدات إلبيع السيارات ولكنا تصبح من ا الع

ذ تصبح الادوات والآلات لانتاج فوضعها يختلف باختلاف ما إذا كان المصنع مالكاً للعقار إمثل الآلات التي تستعمل في ا

عد الآلات والمعدات المثبتة في عقار المؤجر المستخدمة في المصنع الذي ذ تُ وعلى العكس من ذلك إ ،اً بالتخصيصعقار

    5.ما كان التاجر صاحب المصنع مالكاً للآلات والمعدات دون العقار انشأه المستأجر من المنقولات متى

 الفرع الثاني

 مة الموضوع في تقدير توافر عناصر المصنعكسلطة مح

قول461/2المصنع في معنى المادة ) بت ومن من ثا يع عناصره  شمل جم مات  ،( من القانون المدني ي ومن مقو

هم عناصره ،مادية ومعنوية كالعملاء والسمعة التجارية ته وأ ها  ،وهذه المقومات المعنوية هي عماد فكر لزم توافر ولا ي

مل  ،بل يكتفي بوجود بعضها ،جميعاً عند تكوينه ويتوقف تحديد العناصر التي لا غنى عنها لوجود المصنع على نوع الع

 6.الذي يزاوله

                                                           

 جما بعها. 498  ص 1891د. محمد حسوي عباا  الملكي  الصواعي  جالمحل التياحي   1:
التي يشملها البيـ  حتـل جلـج لـم قضت محكم  الوقض المصحي  با  : لع  يا  اعتباح البضاع  بكل مفحداتها ضم  عواصح المصو   8:

يوص علل لل: في العقد  ةلا اوا ليا ثم  ما يمو  الطـحفي  مـ  الاتفـا  علـل احتفـاظ البـاع  بالبضـاع  جعـدم دخجلهـا ضـم  الاشـيا  التـي 
 .846محمد ع مي بكح  مصدح ساب   صيوصب علها البي  دج  ا  يخل باعتباحه بيعاً للمصو   اشاح الل لل:: 

 جما بعدها. 621  القليجبي  مصدح ساب   صد. سميح 6:
 .164ص  عمجحة عماح  العقجد جالمحل التياحي في القاوج  الي اعحي  داح الخلدجوي   الي اعح  بلا سو  4:
 جما بعدها. 628د. سميح  القليجبي  مصدح ساب   ص :2

 .821 مطبع  التعاجوي   دمش  ص1 ط8001 لعام 3محمد علي فيوج  أضجا  علل احكام قاوج  الايياح اليديد حقم  3:
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عد قد  صنع أقانون الت و مادة )جارة الم نص ال في  ية  مال التجار صناعة 5حد الاع بذكرها )ال عة  قرة الراب ( الف

جة  ،وعمليات استخراج المواد الاولية( ضاء حا سلع نصف مصنعة لق لى  ية إ مواد الاول يل ال هو تحو ويقصد بالصناعة 

يل الرمل إالفر سمنت او د المستهلك كتحويل الحديد الخام إلى صلب او تحو سيلى ا لى ن طن ا يل الق غي ان  ،جتحو اذ ينب

ني همية بحيث تتجلى في صورة مشروعتمارس بقدر من الأ ظيم المه من التن نوع  يزاول فإ ،يخضع ل ستأجر  كان الم ذا 

حدادة او طة او ال صياغة او الخيا له ال كون عم صناعة  عمل بمفرده اعتماداً على جهده الذاتي وجهد بعض الأفراد كان ي

( التي تبيح للمستأجر 461/2وبالتالي يخرج عن مدلول المادة ) ،مدنياً  عمله تجاري وانما عملاً  عدفلا يُ  ،الاحذية وغيرها

ية  ،وبالتالي لابد من ان تتوفر في المصنع عناصره المادية والمعنوية ،1بيع المصنع سلطة التقدير مة الموضوع ال ولمحك

في  حدةفي تحديد العناصر التي تراها ضرورية لوجود المصنع  لة على  نة  ،كل حا لة معي في حا مة  شترط المحك قد ت ف

بالعملاء صال  صر الات صنع او  ،عن صاحب الم من  ياتهم  شراء حاج تادون  لذين يع لدائمين ا ملاء ا عة الع هم مجمو و

سمعة  ،والذين يلتصقون به بسبب صفات شخصية  ،الاستعانة بخدماته خرى عنصر ال لة ا في حا مة  شترط المحك قد ت و

هي ية و صة التجار يزة خا سبب م عابرين ب ملاء ال تذاب الع قدرة على اج مال  ،ال ظيم او ج قة التن قع او د ثل حسن المو م

هذه  ،للمصنع من خلال نظرية الاعمال التجارية وللمحكمة ان تثبت الصفة التجارية ،العرض او فخامة المظهر وتتحقق 

تاج الآلات  ــ2ــ استخدام عمال واستعمال آلات 1الصفة بتوافر ثلاثة شروط هي  مال أو ان لى الع تردد 3المضاربة ع ــ 

فمتى ما تحققت الصفة التجارية قضت  ،وليس لثقتهم في شخص وخبرة صاحبه ،العملاء على المصنع لثقتهم فيه كمنشأة 

 2.المحكمة بتحقق الاستثناء المعطل للقيد المانع من حلول مشتري المصنع محل المستأجر

 ،والعبرة في ذلك هي بحقيقة الواقع ،الصفة التجارية للمصنع وقت اتمام بيع المصنعكما ان المحكمة تقدر تحقق 

مة  ،يجار غرضاً للاستعمالالمصنع أو ما افصح عنه في عقد الإوليس بما أثبت بعقد بيع  جرت لإقا بمعنى أن العين إذا أ

يعمصنع فيها وعدل المستأجر عن ذلك لتستعمل له أن يب ليس  لف ف قانون و ها في غرض مخت في ال قرر  فق الاستثناء الم

جار غرضاً للاستعمال461/2المدني في نص المادة) قد الاي في ع بت  بالعين  ،( متذرعاً بما أث شأ مصنعاً  نه إذا ان ما أ ك

يد فإ ،يهخلافاً لغرض الاستعمال المتفق عل ن ذلك لا يحول دون بيع المصنع متى ما توفرت شروط الاستثناء المعطل للق

 3.المانع

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .33ـ32  ص8018د. باسم محمد صاله  القاوج  التياحي  مكتب  السوهجحي  بغداد   1:
 جما بعها. 63د. محمد المويي  مصدح ساب   ص 8:
 .608محمد ع مي البكحي  مصدح ساب   ص :6
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 :      القول خلاصة

 وجود من الرغم على للغير انشئه الذي المصنع بيع في المستأجر امكانية على نص العراقي المدني القانونلا غرو ان 

 ما حالة في هي العراقي التشريع قبل من تعالج لم اشكالية تثار بذلك شرائه، في المؤجر حق اغفل قد انه الا المانع، القيد

 فيكون اقربائه، احد الى المصنع بيع المستأجر يبغي الوقت ذات وفي المصنع شراء في للمؤجر رغبة هناك كانت أذا

 ان دون من تحدث ما عادة قانونية اشكالات هكذا لمثل الالتفاتة الى العراقي المشرع ندعو لذا الحقين، بين تعارض هناك

 لسنة 136 رقم الاماكن ايجار قانون وفق ذلك تنظيم على عمل الذي المصري المشرع بخلاف قانوني، تنظيم لها نجد

 مع .الشفعة موانع من مانع يعد الاقارب احد الى والبيع شفعة، حق هو المصنع بشراء المؤجر حق عد والذي ،1171

 والمستأجر المؤجر بين المانع القيد وجود حالة في الايجارية العلاقة بتنظيم المتعلقة المقارنة التشريعات مواكبة ضرورة

 ببيع المستأجر رغبة حالة في والصيدلية، المحاماة مكتب او المستشفى مثل المهنية او الخدمية الانشطة احد يمارس الذي

 المستأجر من الايجارية العلاقة وتحويل المانع، القيد بتعطيل وذلك الغير الى المأجور العقار في منقولاته او منشأته

 .الجميع مصالح الاعتبار بنظر الاخذ مع الجديد المستأجر هو ليكون المشتري الى الاصلي

 امام واسعاً  الباب البحث خلال من نفتح ان حسبنا المستأجر، محل المصنع مشتري لحلول القانوني التنظيم هذا ظل وفي

 .المستأجر محل المصنع مشتري حلول على المترتبة الاثار عن البحث في الباحثين أقلام

 العالمين رب لله الحمد ان دعوانا واخر

 

 المصادر قائمة

 :    العربية باللغة: أولا

 للنشر الحامد دار مقارنة، دراسة الإيجار عقد عن الناشئة بحقوقه المستأجر تصرف الحياني، فتحي عنتر إبراهيم. د .1

 .2012 الأردن، ،1ط والتوزيع،

 للكتاب، العامة المصرية الهيئة المبنية، الاماكن ايجار وقوانين المدني القانون في الايجار عقد الدين، شرف احمد د، .2

2006. 

 .2004 الحقوقية، زين منشورات ،1ج الوكالة، الإيجار، البيع، المسماة، العقود المدني القانون دياب، اسعد. د .3

 .سنة ،بلا القاهرة الكتاب، لصناعة العاتك المدنية، المرافعات النداوي، وهيب ادم. د .7

 .1176 بغداد، القادسية، دار ،2ط الإثبات، قانون شرح داوي،الن وهيب ادم. د .5

 والفرنسي والمصري الاردني القانون في دراسة ـ الالتزام مصادر ـ للالتزام العامة النظرية منصور، محمد أمجد. د .6

 والتوزيع، للنشر الثقافة دار ، والتمييز النقض لمحكمتي القضائية التطبيقات مع الاسلامي والفقه العدلية الاحكام ومجلة

 .2006 عمان،

 .سنة بلا الجامعية، المطبوعات دار الاماكن، ايجار في المستحدث طلبه، انور .4

 .2012 بغداد، السنهوري، مكتبة التجاري، القانون صالح، محمد باسم. د .7

 .1177 ، الجامعية الدار.  الإيجارات قوانين لإحكام دراسة الإيجار عقد ، فرج حسن توفيق. د .1

 والثاني، الأول العدد بغداد، القانونية، العلوم مجلة العقد، تنفيذ في واثره الشخصي الاعتبار الساعدي، حسن جليل. د .10

1117. 
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 في منشورة مقالة الاسلامي، للفقه والاشارة والمصري العراقي القوانين في الباطن من الوكالة الساعدي، جليل حسن. د .11

 .2001 ،1: الاصدار ،27 المجلد ، القانونية العلوم مجلة

 والقانون الايجار قوانين ظل في الايجارـ لعقد القانوني الامتداد في العلمي المرجع شاكر، احمد و جمعة طه الدين جمال .12

 المطبوعات دار ، والحرفيين المهنيين لفئات المنظمة والقوانين التجارة وقانون الشخصية الاحوال وتشريعات المدني

 .1116 ، ،الاسكندرية الجامعية

  .1152 بغداد، المعارف، مطبعة الالتزام، احكام ،2ج العراقي، المدني القانون شرح الذنون، علي حسن. د .13

 للنشر محمود دار ،6والمهنية،ط والصناعية التجارية المحال عن والتنازل التجاري المحل وبيع ايجار ، محمد خلف .17

 .2001 القاهرة، والتوزيع،

 منشورات ــ التأمين الايجار، المقايضة، البيع، ــ المسماة العقود المدني القانون احكام شرح السعود، ابو رمضان. د .15

 .،2010 ،1ط الحقوقية، الحلبي

 .سنة بلا التاسع، الجزء الإيجار، عقد ــ الأشياء إيجار والعقود، الموجبات قانون شرح يكن، زهدي .16

 .1166، بغداد ، 1،ط المعارف مطبعة والإيجار، البيع المسماة العقود في ،مذكرات العامري سعدون. د .14

 والنشر للطبع العربية النهضة دار الأماكن، إيجار قوانين في ـ المالك المؤجرـ امتيازات السلام، سعد عبد سعيد .17

 .2000 والتوزيع،

 مكان، بلا ،1ط الدستورية، التعديلات لأحدث طبقاً  المصري الاماكن ايجار قانون في الوسيط السلام، عبد سعد سعيد د، .11

2004. 

 .1157 القاهرة، ،2ط المصرية، للجامعات النشر دار الإيجار، عقد شرح مرقس، سليمان. د .20

 .1117 القانونية، الكتب دار والمستأجر، المالك بين العلاقة وتنظيم الاماكن ايجار قانون شرح مرقس، سليمان د، .21

 .1167 الحديثة، القاهرة ،مكتبة1والتجارية،ط الصناعية الملكية في الوجيز القليوبي، سميحة. د .22

 .سنة بلا القاهرة، ، النهضة، دار ،7التجاري،ط القليوبي، المحل سميحة. د .23

 النهضة دار ، التشريعية التعديلات لأخر وفقاً  الأماكن إيجار وقوانين المدني القانون في الإيجار عقد ، نايل عيد السيد. د .27

 .2000 ، العربية

 .والعشرون الثالث العدد ، الجامعات اتحاد مجلة التجاري، المحل بيع حال في الإجارة انتقال العتوم، غالب شوقي .25

 .1160بلا مكان، ذاته، في الملكية حق ، الاول الجزء الاصلية، العينية الحقوق في الوجيز ناهي، الدين صلاح. د .26

 .2013 ، مصر ، شتات مطابع القانونية الكتب دار ، الباطن من ،التعاقد البياتي الله عبد عاشور عامر. د .24

 الاهالــي، مطبعــة العــراقـي، المدنـي القانــون فــي والايجــار البيع عقــدي شــرح الصــراف، حســن عبـاس. د .27

 .1156 بغــداد،

 للنشـر الثقافــة دار والإيجار، البيـع المدنــي القانــون فــي المسماة العقــود إحكام شــرح العبــودي، عبــاس. د .21

 .2107 ،1ط والتــوزيع،

 ،7ج العربي، التراث احياء دار والمقايضة، البيع المدني، القانون شرح في الوسيط السنهوري، احمد الرزاق عبد. د .30

 .سنة بلا بيروت،

 .سنة بلا مكان، بلا الداية، محمد منشورات لبنان، بيروت الاشياء، ايجار الايجارـ عقد السنهوري، احمد الرزاق عبد. د .31

 الحلبي منشورات ،3ط ،6ج والعارية، الايجار الجديد، المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري، احمد الرزاق عبد. د .32

 .2000الحقوق، بيروت، 

 ، بيروت الحقوقية، الحلبي منشورات والتامين، الغرر عقود الثاني، المجلد ،4ج الوسيط السنهوري، احمد الرزاق عبد. د .33

2000. 
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 العربي الكتاب دار ،1،ج العامة الإحكام ــ الإيجار عقد ــ المصري المدني القانون إحكام الباقي، عبد الفتاح عبد. د .37

 .1152،مصر،

 .سنة بلا عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة ،دار1ج التجاري، القانون شرح العطير، حسين القادر عبد .35

 لصناعة ،العاتك3ط الالتزام، احكام ،2المدني،ج القانون البشير، طه محمد البكري، الباقي عبد الحكيم، المجيد عبد. د .36

 .2001 القاهرة، الكتاب،

 .1164 مصر، ، واولاده الحلبي مطبعة ، 3ط ، الملكية حق ، الصدة فرج المنعم عبد. د .34

 حتى النقض محكمة احكام واحدث الفقه لآراء وفقا المدني القانون ضوء في الايجارـ عقد فسخ الزنكلوني، فاروق عبد .37

 .2010 مكان، بلا ،2001

 .1145 بغداد، المعارف، مطبعة الاول، الجزء الاصلية، العينية الحقوق في دراسة اللطيف، عبد عبود .31

 المعارف، منشأة الاماكن، ايجار خصائص ــ الايجار في العامة الاحكام الايجارــ عقد في الوجيز سليم، أنور عصام. د .70

2005. 

 .2006 المعارف، منشأة الايجار، عقد في الوجيز سليم، أنور عصام. د .71

 إلى مقدمة ماجستير رسالة مقارنة، دراسة الإيجار، عقد تطور في الاجتماعية النزعة اثر بكر، المجيد عبد عصمت. د .72

 .1142 بغداد، جامعة في القانون كلية

 الرقم ذي القانون ضوء في دراسة) والصناعية التجارية العقارات إيجار في وأراء أفكار بكر، المجيد عبد عصمت. د .73

 .1114 لسنة الثاني، العدد الموصل، ،جامعة للحقوق الرافدين مجلة في منشور بحث ،(  1116 لسنة( 25)

 إلى الإشارة مع العراقي المدني القانون إحكام ضوء في دراسة) الإيجار عقد إحكام شرح بكر، المجيد عبد عصمت. د .77

 .2002بغداد، ،(ولبنان وليبيا وسوريا ومصر الأردن في المدنية القوانين

 عقود في الباطن من والتعاقد العقد عن التنازل الوهاب، عبد محمد الجبار، عبد ربيع سعد. د علي، حسين علاء. د .75

 .2012 أيلول السادس، العدد والسياسية، القانونية للعلوم الانبار جامعة مجلة في منشور بحث الشخصي، الاعتبار

 بحث العراقي، الشركات قانون في دراسة المساهمةـ الشركة في الشخصي الاعتبار الموسوي، إبراهيم فوزي علي. د .76

 .2010 لسنة ،25 المجلد الثاني، العدد بغداد، جامعة القانونية، العلوم مجلة في منشور

 .2005 القاهرة، العربية، النهضة دار الإيجار، عقد المسماة العقود نجيده، علي. د .74

 عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،1ط العينية، الحقوق ــ المدني القانون شرح في الوجيز ، العبيدي هــادي علـي. د .77

2007. 

 .سنة بلا الجزائر الخلدونية، دار الجزائري، القانون في التجاري والمحل العقود عمار، عمورة .71

 .1117 القانونية، والدراسات الأبحاث مركز المدني، القانون في الإيجار عقد الطنطاوي، طارق. د الدروى، فهمي .50

 .1164 ، كــربــلاء ، البيـــت أهل مطبعــة ، 1ط ، العقــار إيجار إحكام ، جــاسـم الشيــخ كــاظـم .51

 .1174 بغداد، ،1ط الجاحظ، مطبعة العقار، ايجار قواعد جاسم، الشيخ كاظم .52

 .1146 بغداد، الوسام، اوفسيت مطبعة ،2ط ،2ج الإيجار، عقد إحكام شرح ثروت، قاسم كمال. د .53

 .1117الإسكندرية، المعارف، منشأة للمستأجر، المتبقية التشريعية الرخص المنجى، محمد. د .57

 .1141 التجاري، والمحل الصناعية الملكية عباس، حسني محمد. د .55

 السادسة الطبعة عشر، الثاني المجلد الايجار، عقد ـ المدني القانون في والقضاء الفقه موسوعة البكري، عزمي محمد .56

 .سنة بلا للطباعة، ناس شركة عشر،

 .1170 مكان، بلا الوطنية، المكتبة الليبي، القانون في الإيجار عقد إحكام شرح عمران، علي محمد. د .54

 ، مكان بلا للطباعة، الدولية الرسالة مكتب الارادية، وغير الإرادية المصادر الالتزام، مصادر عمران، علي محمد. د .57

2006. 
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 .سنة بلا دمشق، التعاونية، ،مطبعة1،ط2001 لعام 6 رقم الجديد الايجار قانون احكام على أضواء فينو، علي محمد .51

 .1114والتوزيع، للنشر الثقافة دار مكتبة عمان، ،1ط ذاته، في الملكية حق سوار، الدين وحيد محمد. د .60

 .سنة بلا عمان، الثقافة، دار  المسماة، العقود الأردني المدني القانون شرح الفتلاوي، صاحب. د الفضل، منذر. د .61

 الجامعة دار العقد، عن التنازل احكام ــ العقد عن التنازل نطاق ــ العقد، عن التنازل. سعد إبراهيم نبيل. د .62

 .2007الجديدة،

 القاهرة، الجديدة، الجامعة دار طبعة، بلا الأماكن، إيجار وقوانين المدني القانون في الإيجار سعد، إبراهيم نبيل. د .63

2004. 

 .2007 الإسكندرية، الجديدة، الجامعية الدار التجاري، القانون دويدار، هاني .67

 

 القوانين:  -ثانياً :

 .2001 (، اصدار107) الطبعة دالوز، / مترجم بالعربية،1707الصادر سنة  الفرنسي المدني القانون .1

 .1132 لسنة 51 لبناني رقم والعقود الموجبات قانون .2

 .1177 لسنة 131 المصري رقم المدني القانون .3

 .1171 لسنة 77 رقم السوري المدني القانون .7

 .1151لسنة  70رقم  العراقي المدني القانون .5

 .1146لسنة  12الليبي رقم  المدني القانون .6

 .1141لسنة  74العراقي رقم  العقار ايجار قانون .4

 .1141 لسنة 104 رقم الإثبات العراقي قانون .7

 1171 لسنة136 رقم المصري الاماكن ايجار قانون .1

     

                    :الفرنسية باللغة: ثالثاً 

David Arteil 'exécution du contrat par un non - contractant''  ,L.G.D.J. 2006                                                                                 . 

 

 

 

 


